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دار آفاي ‏ برسيكليف للنشر يتونس 


عبد الجليل بوقرة 


المجلس القومي 


الولادة العسبرة لدستور جوان 1959 


سلسلة آفاق- برسبكتيف للعلوم السياسيّة والانسانيّة والاجتماعيّة 


الولادة العسيرة لدستورجوان 1959 


أما قبل ... 


من بين ما سيحفظه تاريخ تونس المعاصر لثورة 14 جانفي هو بالتأكيد ذلك 
التدرّج في المطالب وارتفاع سقفها من المطالبّ بالتشغيل والتصدي للفساد إلى 
رفض استمراربن علي على رأس الدولة مرورا بالإصرار على القطع الجذري مع 
نظامه وصولا إلى تلك الرغبنٌ الجامحىّ في إنهاء النظام السياسي القائم برمته 
والموروث عن بورقيبة, أي النظام الرئاسي. والتاسيس لجمهوريتّ جديدة بنظام 
برلاني عن طريق الدعوة لانتخاب مجلس وطني تأسيسي توكل له مهمد سن 
دستور جديد. 
بعد أن باتت هذه الدعوة حقيقة قائمة وخيارا لجميع الأطراف السياسية 
ومكونات المجتمع المدني. أو على الأقل أغلبيته: وبعد أن تم انتخاب هذا 
الجلس يو 23 أكتويو 2011 اكتشف صديد الكتايسة هن العمية: العرئسن 
أن المعرفيّ بخصائص المجلس التأسيسي ومهامه وصلاحياته محدودة جدا فضلا 
عن معرفة حقيقة النظام البرلماني وأين يختلف عن النظام الرئاسي وما يميز 
أحدهما عن الآخر. 
إن الخوض في هذه المسائل والإجابة عن تلك الأسئلة تبقى شرطا أساسيا 
يضمن نجاح عمليهٌ الانتخاب ويجنبنا خيبات جديدة تحدثت عنها بإسهاب 
في مقاربة ثقافيتسياسية الكاتبة التونسية هالت باجي في مصنفها الرائع 
«خيبة وطنية: مقاربة حول الاستقلال»'. وهي خيبات عشناها عندما اكتشفنا 
حقيقةٌ النظام السياسي الذي ركزه الحبيب بورقيبة وورثه عنه زين العابدين 
بن علي وتمسك به ووصل بالبلاد إلى مازق لم يكن أكثر المتشائمين 
يتوقعه...فهل كان ذلك النظام نظاما رئاسيا حم الأنظمر التي اختارتها 
بعض البلدان الغربيت (الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الخامسة 
الفرنسييٌ إلى حد ما)؟ وهل إن النظام الرئاسي عموما هو رديف الاستبداد 
والدكتاتوريتّ والحكم الفردي؛؟ إن الإجابنّ عن هذه الأسئلةّ تفترض معرفنٌ 
21 18 نتناى 155331 ,226100281 اتاعطتاءع سق طعمء 1265 ,11616 818[1--1 
2 22215 ,ماع م1/]35 .80. 


المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


دقيقد بخصائص الأنظمة السياسيدّ ويبقى للشعب بعدها حرية الاختيار 
وتحمل المسؤوليةٌ دون تزييف لورادته. 
التاريخ يبقى دائما مجالا حيويا وضروريا لفهم الحاضر واستشراف المستقبل, 
وتبقى العودة إلى تاريخ المؤفسسات لتونس المعاصرة ضروريمٌ لبلورة مواقف 
موضوعيةٌ وعقلانية ورصينةٌ لتحديد مصير بلادنا ومستقبلها. 
إن المجلس الوطني التّأسيسي الذي تم انتخابه يوم 23 أكتوبر 1 201 لم يكن 
أول مؤسَّستة تأسيسية عرفتها البلاد التونسيّة. كما لن يكون الدستور 
الجديد بالضرورة الأول من نوعه في تونس. 
وهذاما يدفعناء بدءاء إلى الدتساؤل عن الإطارالتاريخي العام لفكرة المؤسّسات 
والدستور بتونس. 

لم يكن المجلس القومي التأسيسي أول مؤسسة نيابيتّ عرفتها البلاد 
التونسيّة. كما لم يكن دستور جوان 1959 الأول من نوعه في تونس, بل 
تعتبر تونس رائدة العالم الإسلامي في هذا المجال؛ فالمجلس القومي التأسيسي 
التونسي كان نتيجة تجربة ثرية3 نسبيا وأيضا نتاج أوضاع تاريخية محلية 


وعربية إسلاميية. 
وهذاما يدفعناء بدءاء إلى التّساؤل عن الإطارالتاريخي العام لفكرة المؤسّسات 
والدستوربتونس؟ 


لايمكن الفصلء تاريخيًا ومنهجيًا, بين الفكرالسياسي التّونسي الحديث 
والفكر النهضوي العربي الإسلامي الذي تبلور على أنقاض عهد طبع لمدّة 
عصور عديدة, بتجارب قاسيّحّ من التجهيل وينشر «الصضوفيم» واللاعقلانية 
والخرافةّ والغيبيات والأوهام والاستبداد السياسي والاجتماعيء في الوقت 
الذي كان فيه الفكر والمجتمع الأوروبي. في القرن الثامن عشر خاصة. 
يقومان بعمليّنَ تغيير هائلت وانقطاع مع ألف عام من الاستبداد الكنسي 
واضعين أسس الفكر الجديد الذي سيحكم المجتمع والتاريخ. وكان العالم 
الإسلامي بعيدا عن التعزف على ما وقع وما يقع في أوروياء وفجاة «تصحو 


2 عرفت تونس عديد المؤسَسات النيابِيَمَ سواء قبل الحماية3 أو بعدها. كالمجلس الكبير سنت 21861 
والهيئة الاستشاريّة سني 1910, ومجلس سنت 1922, وكذلك الغرف الاقتصاديّة التي دم صلاحياتها 
المنصف باي (1942 -1943). أمَا بالنَسبمّ إلى الرصيد الدستوري, فقد كان دستور 1861 أول دستور في العالم 
الإسلامي: تركيا 18762 مصر 1879 / 1882 إيران 1906 سوريا ولبنان 1920 أفغانستان 1923 العراق 
1925 السَعوديَّمَ 19262 الأردن 1929. 
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الإسكندرية على مدافع نابليون» وتطل أورويا على العالم الإسلامي من 
فوهة المدفع. فيحدث هذا الاحتكاك بالغرب رجَدّ عنيفة يكتشف إثرها 
العالم الإسلامي ضعفه فجأة عام 1798 ويجد نفسه في مواجهة غرب قوي 
عسكريًاء محكم التنظيم: رفيع التمدّن. تيقن المسلمون أن الأوربيين قد 
تجاوزوهم قوَة وتيقنوا أيضا أنهم أصبحوا على هامش الغرب على صعيد 
خضارة الماديْت وكل مجالات التمدن. لذلك راح البعض يسعى إلى مراجعىٌ 
حساباته بالبحث عن العقدة عن طريق فهم «ميكانيزم» الفكر الغربي 
الحديث. فبدأت نواة الفكر السياسي العربي الإسلامي المعاصرتتبلوربتونس 
0 في شكل مشاريع واعدة لتجاوز السَائد. 
لقد وقف الجميع على عمق الهوّة التي تفصل العالمين العربي- الإسلامي 
والأوربي الذي تخلى عن الشعوذة والأوهام والخنوع ولم يعد يؤمن سوى 
بالعقل. فرأى هؤلاء في فرنسا حضارة لم يروها في بلدانهم وعرفوا من نظم 
أوروبا وحرياتها ما لم يعرفوه ببلدانهم فإذا ما عادوا إلى أوطانهم ودَوا لها أن 
ترقى وأن تؤسّس بها مجتمعات جديدة على أنقاض ما بلي. نذكر في هذا 
المجال الشَيحْ رفاعة الطهطاوي (1801- 1873 ) بمصر. الذي سافر إلى باريس 
في عهد محمد علي أين رأى مؤسّسات منتخبةّ يقع فيها الحديث عن الحرّيات 
والحقوق, ونا عاد إلى مصرألف مصئّفات من بينها : «تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز» و «المرشد الأمين للبئات والبنين»... سني 1830. 
نادت النخبة التونسيّنَّ بدورها بضرورة الإصلاحات, خاصةٌّ بعد احتلال الجزائر 
حيث تفاعل مثقفو تونس تفاعلا إيجابيًا مع ما حدث للعالم الإسلامي في 
بداية القرن التاسع عشرمن انهيار سريع وهزائم متتاليّخّ : فكانت إصلاحات 
حمودة باشا الحسيني (1782 -1814)؛ فإصلاحات أحمد باي (1837- 1855) 
العمسكريّةّ والإدارية والتعليميّتَ:, ثم كان عهد الأمان سند 1857 وأخيرا 
#اشتور 1861. كلها جاءت تحت تأثير الأحداث الخارجيّة وكذلك بتأثير من 
الإصلاحيين التونسيين في مقدمتهم خيرالدين باشاء أب النهضة التونسيةّ 
القديكي وأول الشاعين الجذيين: قولا وقملاء إلى تحقيق قيضة تونس 
واستقلالها في ظرف حسّاس ودقيق برزت فيه بجلاء أطماع الول الأوروبي. 
تفطن خيرالدين إلى كل هذه الأخطار التي مرذها انهيار العالم الإسلامي, فالف 
سنت 1868 دراس3 قيّمرّ موسومتّ ب «إصلاحات ضروريّة للأمم الإسلامية» وهي 
الجزء الأول من مصنفه السيّاسي الرائد «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك», 
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لخص فيها أفكاره. التي اكتسبها إثر إقام مطولدّ بأوروباء فدعا إلى تغيير 
الأوضاع باعتماد ما ظهرفي أوروبا من تشريعات ومؤسَّسات, وباعتماد, أيضاء 
قراءة مقاصديّحَ للشريعة. التفْ حول خيرالدين مجموعة من المثقفين المتنورين, 
أمثال الششيخ أحمد بن أبي الضيافء آزروه واقتنعوا بأفكاره ورؤجوها في 
كتاباتهم وانتقدوا, مثله. الحكم المطلق ونوّهوا «بالحكم المقيّد بالقانون». 
ونجحوافي استصدارنصوص قانونيّمَ لتسيير الشؤون العامة كعهد الأمان سنن 
7 وخاصة دستور 1861 الذي نص بالخصوص على إنشاء مجلس تفاوضي 
باسم «المجلس الكسر.. 

رغم نقائص دستور 1861, كاعتماده مبدأ التعيين عوض الانتخابات: فإنه 
يعتبر أول عمل يحذ نسبيًا من نفوذ البايات المطلق, لذلك عملت الأطراف 
المنتفعى من «الحكم المطلق» على إيطال العمل به فحانت المعارضىي تاتي 
من كل صوب : من مسؤولين كبار بالدّولة وعلى رأسهم الصادق باي ومن 
قناصل بعض الذول الأجنبيت, خاصة قنصل فرنساء وحتى من عامَةٌ الناس. 

ينقل لنا الشّيخ بن أبي الضياف, بكل مرارة, الأجواء التي أحاطت بتجميد 
دستور 1861 : 


... ونفق في الحاضرة سوق الكذب والافتراء, وبذلك وجد السَبيل إلى القدح في 
القاثين من يزه يعلبقة أو لقصوره عن مداركه. ومن جهل شينا عاداه أو لمصلحة 
ذاته لأنه غل يد عدوانه, وزخرف بيانه بأنَ العربان تأبى طباعهم القانون, وتتشكى 
من التطويل في النوازل بالمجلس (...) وما علم الكاذب أن هذا المقال لا يصدر من عاقل 
يفرّق بين التّمر والجمر, روج مقاله. تملقا وتزلفا وافتراءا على الله. بأنَ عربان الممدكة 
لفرط محبّتهم في أميرهم لا يحبّون أن يحكم عليهم غيرهة, وإن جوره خير لهم من عدل 
غيره. ولسان حالهم يكذبه (...) ومن العجب أن بعض السَفهاء أتى الباي وقال له في 
معرض التزلف «إنَ النّاس لما رأوا ضرب العصا صار بعضهم يهنئ بعضا بقولهم : الحمد 
لله على هذه الساعة» وكاني أنست من الباي قبول هذه الفريّة. وان كان ذلك ريما 
يميل إليه بعض النفوس الخبيثة من رعاع الأرذال...*». 
استغل الصادق باي وبطانته ثورة القبائل سنت 1864. الرافضة للزيادات 


3 دستور 1861 يمنع الباي من ممارستّ السلطدّ القضائيَة وينض على إنشاء محاكم مختضة. 
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الملتكزرة في الضرائبء فأابطل العمل بعهد الأمان وبالدستور. وبذلك تسقط 
أول تجربة إصلاحيّة بتونس طمحت إلى خلق مؤسّسات و«تقييد الملك بالقانون», 
على حد تعبير بن أبي الضياف. وسقطت معها آخر محاولة لإنقاذ تونس من 
الاحتلال» فغزت الجيوش الفرنسيّيٌّ تونس في ربيع 1881 وكانت معاهدة 
باردو ثم معاهدة المرسى, وبدأت مرحلة جديدة من تاريخ تونس الدّستوري 
والمؤسّساتي مع نخب جديدة في ظرفيّنٌ جديدة, إذ تختلف النخبة الجديدة 
عن «مجموعدّ خيرالذين» بتهميش دورها وضعف تأثيرها. 
بينما كان خيرالذين وأنصاره مستفيدين من موقعهم بمركز القرار بالدولة 
التونسيّة, مما أتاح لهم تمرير أفكارهم والسَعي إلى تطبيقها وكسب 
الأنصار لها. كانت النخبة الجديدة, المحيطة بعلي باش حانبه. في بداينّ 
القرن العشرين تنشط على هامش المؤسّسات بفعل السَياستّ الاستعمارية التي 
أبعددت كل العناصراللشكوك في ولائها وإخلاصها للإدارة الاستعماريّة. لهذا 
الدبب. كما لأسباب لغرى اقتصادية واجتماعية نشغنطت النقية الجديدة 
وتبلورت مواقفها في جريدة نشرتها باسم «لو تونيزيان» 1112151612١‏ ع.آ) بدايي 
من فيفري 1907, تذمّرت, خلالها, من غياب المؤسّسات التَمثْيليَمَ للأهالي. 
حاولت فرنسا سحب البساط من تحت هذه التخبين التي عرفت باسم «حركة 
الشباب التونسي», بإنجاز إصلاحات وهميّد كالسماح بتمثيليَم شكليّر 
للتونسيين ب «الهيئةّ الاستشارية» إثرالأمرالعلي الصادر في 2 فيفري 21907 
عن طريق 16 نائبا معيّنين من قبل المقيم العام الفرنسي, بعد أذكانت حكرا 
على الفرنسيين منذ تأسيسها سند 1896, وبداية من 1910 أصبح التونسيّون 
والفرنسيّون يستمعون منتصلين» كم استغلت فرنسا حوادث الجلاز 7 نوفمبر 
1 وحادثة الترامواي (فيفري- مارس 1912), لتشتيت «حركة الشباب 
التونسي» وإجهاض تجربتها الإصلاحيى. 
تجدّدت المطالب «الدستوريّة» للتخبة التونسيّةّ إثر الحرب العا ميم الأولى. 
وظهرت هذه المطالب في نولك جماعي بعنوان «تونس الشهيدة ومطالبها» نشره 
الشيخ عيد العزيز الثعاليء. بمساعدة أحمد السقاء بباريس سنن 1920 
واحتوى في القسم الخاص بالمطالب دعوة فرنسا قبول إنشاء سلطىّ تشري 


4 أحمد بن أبي الضيافء إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان, الدار التونسيّج للنشر., تونس» 
0 لجزء الخامس.ء النشرة التَانِيَرّئ,ص ص 144 145. 
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بتونس مكونرّ من 60 عضوا تونسياء يعين الباي 10 منهم والبقيّد ينتخبون 
لمذة أربع سنوات بطريقةٌ الاقتراع العام. 
إِنْ المطالب التي تضِمُّنها المؤلفد البيان «توفس الشهيدة» اندرجت في سياق رؤيى 

سياسيّرّ متكاملة تبنتها نخبة ما بعد الحرب الكونيّة الأولى. التي كانت 
ترى في «عهد الأمان» وفي «دستور 1861» رمزا للتحرّرييّ وللحكم المقيّد, 
لذلك تمسكت بإحياء «دستور 1861» وتسمْت باسم «الحزب الحرّ الدستوري 
التوفمي». برزت هذه الرغيخ خاصت سنة 1921 عندما استشار الوطنيون 
التونسيون رجلي القانون الفرنسيين جوزيف بارتوليماي وأندري فايس اللذين 
أكدا الاستنتاجات الدستوريّة الآتيي : 

٠‏ النُظام الدستوري متلائم مع نظام الحماية المنصوص عليه في 

معاهدة باردق 

٠‏ تعطيل العمل بدستور 1861 لا يفقده طابعه القانوني؛ 

٠‏ إعادة العمل بهذا الدستور ممكننرّ وغير مستعصيّنى. 


ورغم أهمية هذه الفتوى الدّستوريّةَ الصادرة عن رجلي قانون معترف بهما في 
فرنساء قإنَ الوطديين التونسيين لم يتمشكوا بدستود 1861 هذة طويلة 
بل تجاوزوه بالمطالبة بسن دستور جديد مستوحى من «الأحكام الأساسية» 
الى أقيتها إنطاليا بليساء يمد اعخلاتها لها ومن النقاطظ الأررع عش ر للزئيس 
الأمريكي ويلسن. وقد أيّد عدد من البرمانيين الفرنسيين هذه الفكرة سنن 
2 عندما نادوا ب «ميثاق دستوري» لتونس. 

تواصلت الدعوة إلى إنشاء دستور وتركيز مؤسسات بتونس في ثلاثينات 
القّرن العشرين حيث أصبح لهذه الفكرة صدى بالغ التأثير لدى الرأي 
العام ووقع عميق, بوقدوات لأمهدودة على تهيت: العليقات الشعبية 
التييتفاعلت مع فكرة «الدستوروالمؤسّسات» واكتسبت بها قوّة ةاندفقاع خارقي 
واجهت بها قوّة السلاح الاستعماري عندما نجح الحزب الذستوري الجديد في 
تعبئة آلاف المتظاهرين يوم 8 أفريل 8 للمناداة ب «برلمان تونسي» والتي 
هي في آن واحد مناداة بدستور جديد. 

عدت يما معد الناسيات الق ات يها اللونسيوة بس سكو ويد 
للبلاد. نخص بالذّكرمنها: 

. «مؤتمرليلنٌ القدر» المنعقد في 4 أوت 6 بحضور حوالي 
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تلك الليلة في مؤتمر 58 ينام 0 00 الحداد قصد إعداد 
ميكاق للشعب التونسي يقرزاستقلال د تونس التام, 

: المناسبخ الثّانِيَرَ حصلت في جوان 1949 أثناء تكوين لجنرّ من 
قبل الدّيوان السياسي للحزب الددّستوري الجديد. أصدرت لائحة المبادئ العامَتّ 
للدستور التونسي. وكان هذا العمل يمثلء. بالنسبة إلى من قام به. خطوة 
أولى نحو سن دستور جديد لتونس, 

8 أمَا المناسبة التّالكخ فكانت إثرتقديم الحبيب بورقيبة: زعيم 
الحزب الدّستوري الجديد. نقاط الحزب السَبع في 14 أفريل 1950, إذ طالب 
«بدستور ديمقراطي» يصدر عن جمعيّنّ منتخبةّ عن طريق الاقتراع العام, 
وهذا الرأي هو الذي وقع إقراره بعد صراع خفيّ مع الباي إثرحصول تونس على 
استقلالها الداخلي. 
أثناء هذه المناسبات الثلاث. أو غيرها من المناسبات, لم يقع الاقتصار على 
المطالبة بسن دستور للبلاد دون تحديد لمحتواه. بل طالب الوطنيّون التونسيّون 
ب «إيجاد مجلس نيابي تشريعي منتخب تتكون الحكومة مسؤولدّ لديه». 
. من خلال عرض الإطارالتاريخي العام لفكرة «الدستور والمؤسّسات» بتونس 
وبالعالم العربي الإسلامي. نستنتج الآتي: 


أؤلا: إن الإعلان عن «المجلس القومي التّاسيسي» لم يكن فجائيا. 
كما لم يكن سابقا لأوانه. بل كان استجابة ملخد, غير قابل3 للتأجيل؛ 
لمطلب تاريخي قديم توارثته جميع النخب الإصلاحيتّ والوطنيّة التونسيّرّ 
طيلدٌ حوالي قرن, 

ثانيا: لم يكن الإعلان عن «المجلس القومي التاسيسي» غريبا 
على الواقع التّونسي, مثلما هو شأن دستور 1861 بل جاء في وقت مناسب 
جذا اقتنع فيه الجميع باستحالتّ تأجيل ظهور دولةّ القانون لأنّ وعي المجتمع 
التونسي لم يعد يسمح بذلك, 

ثالث : إِنْ البحث من جديد في موضوع المجلس التاسيسيء بعد 50 
سستةمن سق دستتووسواق 1959:يبقه والماسيوتا دبكبرا للسد ل يتفهل العامة 
المتجددة إلى ضبط العلاقات بين المجتمع والمؤسّسات وتطويرها وتحيينها”. 
وممّايؤكد. أيضا ؛ حيويَيٌ هذا الموضوع ما سجل. "بقوتئن من أحداث سياسية 
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واجتماعيّدّ متفاوتة الخطورة والتأثير والأهميد. وتؤكد في كل مزة على 
أهمَييّ مسال المؤسّسات و «دولة القانون», باعتبار الخوض فيها والاتفاق حولها 
ضروريًا لتنظيم العلائق بين الأفراد والمجموعات. 

فلا غرابة, إذن, أن تتعدّد الدراسات والملتقيات حول «المجلس القومي التأسيسي 
التونسي» وتتستور 9 التي تناولت, في الغالب الأعم. هذا الموضوع من 
زاويةّ القراءة القانونيَي الدستوريّت, لذلك تطمح هذه الدراس3 إلى تناول جانب 
آخر من خلال قراءة قاروفيه لمداولات «المجلس القومي التاسيسي»: وهو البعد 
الاجتماعي للاختلافات في الرأي الذي شهدته تلك المداولات, مع السَعي إلى 
تفسير «الإجماع الشامل» الذي تحدّث عنه بعض الباحثين بما تشهده الأو, ضاع 
الشياسيّة والاجتماعيّت: آنذاك من تحؤلات, والتذكير بان «الإجماع الشامل» 
لم يكن مطلقا أثناء المداولات. مثلما سنسعى إلى إبرازه في هذه الدّراسة التي 


الأول : خضص لانتخابات «المجلس القومي التأسيسي» ونتائجها ودلالاتها. 


الثاني : أفردناه لمداولات «المجلس القومي التأسيسي» بين 1956 و1959, 
وإنجازاته. 


5 تجذد الجدل. على نطاق واسع, حول الدستور أثناء ثورة 14 جانفي 2011. 
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[ - ظروف انتخابات المجلس القومي التأسيسي التونسي 


1 - الاستقلال الداخلي : بين «خطوة إلى الأمام» و «خطوة إلى الوراء» 


إثرهزيمة الجيش الفرنسي بديان بيان فو بالفيتنام, في ماي 1954, تكونت 
ببارديس حكمومت جديدة برئاسة الاشتراكي بيار منداس فرانس, في 18 
جوان 1954, للتفاوض في السَلم بالهند الصينيّت. برزت في هذه الظرفيَتَ, من 
نديد القضيّة التونسيّد باأكثرحذة: إذ تكثف الكفاح المسلح وانتشر 
بالمدن والأرياف. وتعمّق الفراغ السياسي حول وزارة محمد صالح مزالي الذي 
قدّم استقالته إلى الباي والمقيم العام الفرنسي بتونس إثراستهداف أغلب أعضاء 
وزارته إلى محاولات اغتيال. فقبلت الاستقالة في 15 جويليدّ 1954 وعؤضت 
وزارة مزالي بمجموعتٌ من الموظفين الإداديين لتسيبير الذواليب الإدارييّ, ويعد 
أسبوع أعلن رئيس الحكمومة الفرنسيّدٌ. في خطاب رسمي أمام لامين باي 
'بالقصر الملكي بقرطاج: اعتراف فرنسا باستقلال تونس الدّاخلي. ثم تم 
تعويض المقيم العام, فوازا بالجنرال بوايي دو لاتور وحددت مهمّته بمتابعٌ 
المفاوضات بين تونس وفرنسا لتحققنيق الاستقلال الدّاخلي. 
بعد عشرة أشهر من المفاوضات المضنية, بين ممثلي الوزارة التفاوضية 
التونسيّين, التي شكلها الطاهرين عمّارفي 2 أوت 1954 وممثلي الحكومة 
الفرنسيّم وافقت فرنسا على التّوقيع على معاهدات الحكم الذاتي التونسي 
تحت ضغط خطورة الأوضاع بالمغرب العربي. وخاصة بالجزائر التي انطلق فيها 
الكفاح المسلح في 1 نوفمبر 1954. ومن بين ما جاء في معاهدات الحكم 
الذاتي التّونسي. الموقع عليها في 3 جوان 1955, القرارات الآتيخ: 


. التمثيل الشعبي في تونس أصبح لادخل فيه للعنصر الأجنبي 
ولو تعلق الأمربالمجالس البلديّمّ 
. لاتخضع الحكومة التونسيّرَ لتاشيرة الموظفين السامين 
الفرنسيين على الأوامر والقرارات, 
. المقيم العام الفرنسي أصبح مندويا سامياء 
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٠‏ إلغاءمنصب الكتابة العامة للحكومة التي كان يتولاها 
موظف فرنسي» ' 
٠‏ الإدارةالجهويّر أصبحت تنبثق عن الحكممة التونسيّةّ 
ويمثلها مسؤولون تونسيّون, 
. مقاضاة التونسيين أمام محاكم تونسيّةٌ, 
الفرنسيّى. 


وقد أيّد بورقيبت, رئيس الحزب الدستوري الجديد, هذه المعاهدات واعتبرها 
«خطوة إلى الأمام» في حين رفضها صالح بن يوسف, الأمين العام لنفس الحزب, 
ورأى فيها «خطوة إلى الوراء» و«أسوأ من معاهدة باردو 1881», وتسبّب هذا 
الغلاق في حصبول اذشقاق خطير داغل العزب الدسكورى الجديد تطور الئن 
تبادل للعنف واستمز أثناء انتخابات المجلس القومي التّأسيسي وبعدها. 

عاد صالح بن يوسف إلى تونس في 13 سبتمبر 1955., في ظرفيي َم تميّز 
بتصاعد ال ع ف ال لس اقرب ل 1 ثورة 
انعد في هذه الفترة مؤتمر«باندونغ» بإندونيسيا في أفريل 1955 وَضْمْ نوّاب 
9 دولت, من أبرزهم جمال عبدالناصر ونهرو وشوين لاي وأعلن هذا المؤتمر 
تأييده الحامل «للمبادئ الأساسين لحقوق الإنسان» ولمبدأ «تقرير المصير» 
ولقضيٌَ «الحريىٌ والاستقلال لجميع الشعوب». .. وقد حضر صالح بن يوسف 
هذا المؤتمر مندوبا عن الحزب الذستوري, وتأثربالمناخ العام المتميّز بالتمسك 
بالاستقلال التام الكل المستعمرات؛ ويعد عودته إلى تونس أعلن بن يوسف 
رفضه لاتفاقيات 3 جوان واعتبرها «خطرا يهذد كيان البلاد واستقلالها», 
فسرعان ما تعمق الخلالاف واشتد وانقسم «الدستور الجديد» وانقسم معه 
كل المجتمع السياسي والمجتمع المدني بين مؤيّد لبورقيبة وللاتفاقيات ومؤيّد 
لبن يوسف ومناهض للاتفاقيات. وعقد الحزب الدذستوري مؤتمرا بصفاقس 
في نوفمبر 1955 للحسم في هذا الخلاف. وخرج بورقيبةٌ منتصرا من هذا 
المؤتمر الذي تبنى اختياراته مكرسا الانقسام بين الدستوريين. حيث رفض 
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بن يوسف وأنصاره قرارات مؤتمر صفاقس وأصبحوا يعرفون باسم «الأمانيّ 
العامَنّ», وتواصل الخلاف والضراع, وفي خضمه تمت انتخابات المجلس القومي 
التّاسيسي التي اختلفت مواقف مختلف الأطراف منها. 


2 - المواقف من انتخابات المجلس القومي التأسيسي : 
بين الرشاش وصندوق الاقتراع 


اختلفت نظرة مختلف الأطراف الفاعلنّ من انتخابات المجلس التّاسيسي 
باختلاف مواقعها ومصالحها وأهدافها. إذ كان الديوان السياسي للدستور 
الجديد, بزعامتٌ بورقيبئٌ, راغبا ومتحمسا لبعث هذا المجلس لكسب شرعيّنٌ 
صندوق الاقتراع بعد كسب الشرعيّد التاريخيّت ولإثبات تفؤقه على بقيّدّ 
الأطراف المنافسة, فتحالف مع الاتحاد العام التونسي للشغل القوة الوحيدة 
المحافظة على تماسكها ووحدتها آنذاك. أمَا فرنسا فقد أَيّدت بورقيبة, صاحب 
التوججه الغربي المعلن, وأيّدت رغبته في انتخاب مجلس تأسيسي. مما جعله. 
في مناسبة لاحقةّ, يعتبر روجي سايدى ممثل فرنسا بتونسء «أب المجلس 
القومي التاسيسي التونسي». أيّد أيضا انتخاب المجلس التاسيسيء الحزب 
الشيوعي التّونسي, الزاغب في تجاوز أخطاء الانفصال عن الحركة الوطنيّنّ 
في الأريعينات عندما دافع عن نظريّنّ «الاتحاد الفرنسي» الغرييتٌ والساعي 
إلى التباين مع صالح بن يوسف الذي أقصى الشّيوعيين عن «لجنّ الأربعين» 
التي أذن لامين باي بتكوينها سنن 1950 لإعداد المطالب الوطنيّة, فشارك 
في 12 دائرة انتخابيّد من جملة 18 دائرة. لكنْ تأثيره ظل ضعيفا لأسباب 
تاريخيّة وثقافية ولابتعاد اتحاد الشغل. أكبر تجمّع عمَّالي وحليف حزب 
الدستور عنه 


أمَا القوى المعارضة للانتخابات فقد تمثلت أساسا في جماعدة «الأمانة العامة», 
الذين لم ينجح «الذيوان السياسي». ولااحكومن الظافرين عمان في القضاء 
على نفوذهم,. خاصهٌ بمناطق الوسط والجنوب, حيث نشطوا لإفشال هذه 
الانتخابات «وخيّروا البندقيَّر على صندوق الاقتراع». وكانت أكبر عمليّاتهم 
إثارة اغتيال الحسين بوزيان, أحد مرشّحي الحزب الدّستوري الجديد لانتخابات 
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المجلس التأسيسي والكاتب العام للجامعة الدستوريّنّ بقفصت". 
كما حاول لامين باي عرقلة الانتخابات وتأجيلها. على أمل تمكينه 
من تعيين نوّاب هذا المجلس بدل انتخابهم خوفا من افتكاك حزب الذستور, 
وبورقيبيّ طبعاء لزمام المبادرة وتهميشه. وقد سبق له التعبيرعن رغبته. في 15 
ماي 1951 تعيين مجلس لسن دستورلتونس. وظل على خوفه, بعد الاستقلال 
الدذاخلي. من فكرة الانتخابات, التيوستدغم, دون شك. مواقع الحزب الدّستوري 
الجديد. 

ورغم خطورة المعارضة, من جانب «الأمانة العامّدّ» خاصة, أنجزت الانتخابات 
في كل الذوائن بنسب متفاوتة, وظهر بعدها المجلس القومي التأسيسي 
بالتركيبة التي يرغب فيها الحزب الجر الّستوري,. حيث اعتبرت هذه 
التنكيبة: من قبل بعض المحللين: مؤشرا لاخحتكار الحزب الدُستوري الجديد 
للمجتمع السياسي والمجتمع المدني 0 المستقلنة. 


6 ذكرت جريدة «الذيباش تونيزيان». أن مركز الاقتراع ببوسنَتّ, جنوب تالت, تعض يوم الانتخابات إلى 
هجوم مسلح., أسفرعن اغتيال أحد الناخبين واختطاف آخر وإشعال الناربمركز الاقتراع. «الديباش», 27 مارس 
6. 

7 مداخل رافع بن عاشور أثناء ملتقى المجلس القومي التأسيسي سنيّ 1981 وعنوانها «انتخابات المجلس 
القومي التأسيسي وتركيبته». 
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11[ - للانتخابات: 25 مارس 1956 


1[ - الدعوة إلى الانتخابات :عندما يتراجع لامين باي 


ذكر الحبيب بورقيبد, في الخطاب الذي ألقاه بالمجلس القومي التاسيسي 
يوم 25 جويلية 1957, بمناسبة إعلان الجمهوريّة, أنه بعد إعلامه من قبل 
ممثل فرنسا بتونس رفض لامين باي تحويل جهاز«الصبا يحيّة» و«الوجق» إلى 
أنظار حكومن الطاهربن عمار, لاقى ولي العهد, الشاذلي باي, وهدده بإفشاء 
الخبر إن رفض الباي التوقيع على أمر الدّعوة لانتخابات المجلس التاسيسي. 
فتراجع لامين باي أمام هذا التهديد, متخليا عن فكرة «المجلس المعيّن» نظرا 
لنفوذ الحزب الدستوري الجديد المتزايد اسواء في حكومةر الطاهر بن عمارأو 
في المنظمات المهنيّدَ والجماهيريّر أوحتّى لدى الحكومة الفرنسيّة. وأصدر 
أمرا عليًا محدثا لمجلس تأسيسيء وهو أول مجلس نيابي تونسي له صلاحيّات 
غير استشاريزة 
جِدّد هذا الأمريوم 25 مارس 1956 لإجراء الانتخابات ويوم 8 أفريل لانعقاد 
أول جلسّ للمجلس المنتخب. وكان لاختيار يوم 8 أفريل دلالته. إذ اعتبر 
اأعداث المجلس القومي التاسيسي بمثابئٌ الاستجابة لمطالب كل المركات 
الإصلاحية والوطنيّمَ التونسيّةَ, التي طالما صدّرت مطلب الدّستور والبرلمان في 
قائمت مدالبها. كما كان استجابة لمطلب جماهيري تجسّد في شعارات 
متظاهري يوم 8 أفريل 1938. 
اقتتضى الأمرالعلي ليوم 29 ديسمبر 1955 انتخاب المجلس التأسيسي «انتخابا 
عاما مباشرا وسريا حسب الشروط التي يضبطها قانون انتخابي»: أي حسبما 
ظالبت به الحركة الوطنَيّن التونسيّخ منذ 1920: تاريخ تأسيس الحزب الخر 
الدستوري الذي طالب بمجلس نيابي منتخب عن طريق الاقتراع العام. 


8"انظزنض الأمرالعلي باحق 01: 
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2 - طريقة الافتراع: توجيه الانتخابات 


جرت الانتخابات في موعدهاء. أي يوم الأحد 25 مارس 1956: وكانت أول 
مناسبة تتاح للشعب التونسي للتعبير عن رأيه واختياراته وأول مشاركة له 
في اتخاذ القرار. من ذلك تبرز هذه الانتخابات وأهمّيتها من الناحيّدّ التاريخيّةّ 
باعتبارهذا المجلس أول مجلس نيابي تونسي له صبغدّ تقريريّت» ومن حيث 
المبدأ باعتباراتخاذ الضبغت العامة والمباشرة للانتخابات. 
كانت هذه الانتخابات: ونتائجهاء مؤشرا على بروز ملامح النظام السياسي 
التونسي الجديد الذي ظهر, منذ بداية ستّينات القرن الماضيء في شكل نظام 
أحادي ممًا دفع بعض ال ملاحظين إلى اعتبار طريقة اقتراع المجلس التاسيسي لا 
يمكنها إفراز سوى مجلس أحادي. متجانس مقدَمنّ «لنظام أحادي متجانس» 
محتكر من قبل حزب واحد, تدرّج: آليَاء إلى «نظام فردي»". اعتمد هؤلاء 
الملاحظون في رأيهم على ما حصل من لجوء إلى طريقة اقتراع محذدة في 
الفصل 16 من أمر 6 جانفي 1956, الذي ينص على إجراء «الانتخابات على 
قاعدة الاقتراع على القائمة التي تعرز على أغلبيّة من دورة واحدة», وهي طريقة 
غير حياديّنٌ ولا تضمن التعدديد. كما كان هدف واضعي هذه القوانين 
الانتخابيّدَ هو تحقيق دوام سلطة الأغلبيدّ وضمان استمرار وجودها السياسي 
وتجديد نيابتها, لذلك ترك الأمر العلي. الصادر في 29 ديسمبر 1955, أمر 
طريقةٌ الاقتراع إلى القانون الانتخابي. تعدّدت الأوامر والقرارات, في هذا 
الصدد, بتواريخ : 6 جانفي 1956, 23 فيفري 1956: 1 مارس 1956: وهي 
كلها أوامر عليّد. كما أصدر وزير الداخليّمّ قرارات مؤزخنّ في: 31 جانفي 
6,؛ 23 فيفري 1956, 1 مارس 1956, 11 مارس 1956., 22 مارس 1956. 
وعلى الزَغم من سهولة الاقتراع على القائمة بالأغلبية وعدم تعقيدهاء فإنها 
لاتخلومن عيوب وتقييدات. خاصة عندما منع الأمرالعلي المؤرّخ في 6 جانفي 
6 الخلط بين القوائم والتشطيب على الأسماء المرسّمدّ, مما يجبر الناخب 
على اختيارقائمة كاملة حتى إن احتوت أسماء لاايرغب في وجودها بالمجلس 
أولا يعرفها أصلا. 


10151622 01251161131166 22002216 ع6 [ططع 255 :.]آ ,طن طاأعوطااء 2[ 9 
.324 :م.م ,1959 ,16.0.1/1.ل.1 
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[ستمد اللشرع هذه الطريقة يسبب وغبة الحرب الدستورئ الجديد تركيز 
مجلس متجانس في فترة تعيش أثناءها البلاد حال عدم استقرار سياسي 
واجتماعي. بفعل الخلافات بين بورقيبة وبين يوسف. فكانت الحاجىّ 
أكيدة وملحدّ إلى المحافظةّ على الوحدة الضَعيفة, القائم3 آنذاك بين بعض 
الأطراف وإن كانت على حساب التّضحيّة بتمثيل أصدق عن طريق «الاقتراع 
النسبي»., لذلك كانت طريقى الاقتراع على القائمة بالأغلبية في دورة واحدة 
دون خلط ولا تشطيب مواتييٌ للحزب الدستوري الجديد والمنظمات الحليفيّ 
ومهمشة لبقَيَمٌ المنافسين''. 
انتقدت عديد الأطراف هذه الطريقة, إذ اعتبرها الاتّحاد العام للفلاحت 
التونسيّتَ, المتعاطف مع صالح بن يوسف. مقيّدة لحريّةّ الناخب في اختيار 
من يراه مناسبا لتمثيله بالمجلس, ويضيف بلاغ الاتحاد الصادر في 8 مارس 
6 أنْ «النظام اقتضى ترشيح قائمات تفرض على الناخب برمتها قبولا أورفضا 
وحرمانه حثى من حق قَ الزيادة أو التنقيص أو التغيين وحيث حفت بعمليّات الانتخاب 
وأجوائه مجموعة من الوسائل ترمي إلى إقصاء الاتحاد العام للفلاحة الُونسيّة وأفراده 
من الإشراف على هذه الانتخابات وتحقيق ضمان نزاهتها». واختتم البلاغ بإعلان 
|الإتحاد العام للفلاح3 التتونسيّدَ مقاطعته للانتخابات. 
لم يشمل نقد طريقة الاقتراع معارضي الحزب الدّستوري الجديد فحسب, بل 
عئرت بعض الشخصيات الدستوريّمّ عن تحفظاتها تشاد هده الطرفقة عترعن 
ذلك البشير بن يحمد. رئيس تحرير «لاكسيون » 46211012 ',1, عندما اعتبر 
القانون الانتخابي «عرضة لانتقادات عديدة, ومن أبرزها أنْ هذا القانون الانتخابي 
بحكمه على المعارضة بالانسحاب يمنحها في الواقع براهين سهلة. فمن الواضح أنّ 
طريقة الاقتراع المختارة, هدفها تمييز حزب أو كتلة دون غبرها من الاتجاهات». 
وأعرب بن يحمد في نفس المقال, المنشور ب«لاكسيون» في 9 جانفي 6آ مغ 
عن تخوفه من ظهور «مجلس أحادي ممثل لرأي جزء من الأمَة, حتّى وان كان 
الأغلبية, دون تمثيل للأمّة جمعاء». وتمني «لو وقع اعتماد طريقة الاقتراع النسبي 
ممزوجة بطريقة الانتخابات بالأغلبية حتى يتمكن الحزب من تحقيق أغلبيّة 
مستقرّة ومتجانسة وفي نفس الوقت السَماح للمعارضة بدخول المجلس». لكنّ الحزب 


10 برّر أحمد المستيري. مديرديوان وزير الدّاخليَي آنذاك هذا التضييق بأنه «من الواجب أن يتعود التونسيّون 
بالانتخابات من أجل الآراء لا للأشخاص ولا يخفى أن البلاد التونسيّة تغطو خطواتها الأولى في الديمقراطيّة», العمل, 
6 مارس 1956. 
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الدستوري الجديد, الموجه لحكومة الطاهر بن عمال اختار طريقة الاقتراع 
على القائمة بالأغلبية, رغم تضخيم هذه الطريقة للفوارق بين القائمات 
المتنافسة وعدم إعطائها صورة صادقة وأمين3 لاتجاهات الرأي العام فضلا عن 
تفصريبها لتمكيل مقرط ومشظ للأغلبية وتمثيل بعيد كل البعه غن 
أهمّيتها الحقيقِيَحَ. 

إنْ توجيه الانتخابات بواسطىّ «طريقة الاقتراع» لم تكن كافيّدّ لضمان 
مجلس أحادي منضبط, إذ تم تحديد تركيبة الناخبين وضبط حقّ الترشح 
بكيفيّة تجعلها تؤثر بدورها في نتيجة الانتخابات. 


3 - تركيبة الناخبين وحقّ الترشح 


صدرالقانون الانتخابي في 6 جانفي 1956 محذدا للشّروط اللازم توفرها لدى 
التاخب للتمكن من الترسيم بالقائمات الانتخابيّخ. 
بعكس الضف الشموليَدَ لأمر 29 ديسمبر 1955, كان أمر 6 جانفي 
6 ممقيّدا لتركيبة الناخبين, بحيث لم يمنح هذا القانون حق الانتخاب 
إلا للكور البالغ عمرهم 21 سند شمسيّةّ والمقيمين بالتراب التونسي في 
تاريخ ختم الترسيم بالقوائم الانتخابيّحّ النْهائيّد. فتم الحدّ من شموليَمَ عمليّرَ 
الانتخاب بحرمان النساء منها. ويفسّر ذلك بالذهنيّة السائدة لدى المجتمع 
النونسي آنذاك, الرافضة لأي مشاركة سياسيّة للمرأة. وخوف قادة الدّستور 
الجديد من التصادم مع هذه العقليَض خاصىي وصالح بن يوسف. خصم بورقيبي 
اللدود, يعتمد في دعايته خطابا محافظاء إذ اختار جامع الزيَتونيٌ, بما يحمله 
من دلالات, منطلقا لحملته المناهضة لاتفاقيّات 3 جوان 1955. 
كما احتوى قانون 6 جانفي 1956 شروطا أخرى عاديَّنّ لاتحتاج أدنى تعليق: 
كحرمان كل شخص تعرّض إلى عقاب جزائي؛ سواء إثر جناية أو إثر جنحتٌ 
أو إثر سوء تصرّف مالي أو إثر إفلاس. من حق الانتخاب. وحكذلك حرمان 
المعتوهين والجنود من الانتخاب. رغم اعتراف بعض المشرّعين للجنود بحق 
الانتخاب؛ مثل ما هو حاصل بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا 
منذ 1945., باعتبار عدم التعارض بين الواجب المسكري وحقوق المواطنن. 
ويمكن تفسير هذا الاستثناء بتونس إلى الحساسيَمٌ المفرطةٌ من مشاركنر 
الجيش في الشّؤون السَياسيّرَ خاصة وما يحدث في الشرق العربي من انقلابات 
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عسكريّة متتاليّدّ غير خاف عن الأعين. 

كما فرض قانون 6 جانفي 1956 على الناخبين الانتخاب في الدوائر التي 
ترسّمهم بها الإدارة. إلا أنه قد تطرأ مشاكل وقد تسهو الإدارة, بقصد أو بغير 
قصد., عن ترسيم بعض لمواطنين, من أجل ذلك صدر قانون عن وزيير ال لخلية 
في 31 جانفي 1956 منح المواطنين أجلا بعشرة أيَام للإطلاع على القائمة 
الانتخابيّت, ومنح كل ناخب الحقّ بالمطالبة بترسيم اسمه في عريضةٌ ترسل 
إلى «العامل» (ما يعادل الوالي في التّقسيم الإداري الحالي) الذي يعرضها 
بدوره على لجننّ مراجعة القوائم, وفي ظرف عشرة أيَام من تعليق القوائم 
المراجعت يمكن لوزير الدّاخليّنَ ولمن يهِمهم الأمر استئناف قرارات تلك اللجان 
أمام «مجلس الذريبة» (هيئة قضائيّة فيما يخص مدينةّ تونس, وأمام المجلس 
الجهوي داخل المملكن. 

أمَا تسليم بطاقات الانتخاب فهومن مشمولات الإدارة, أي وزارة الداخليَي. وكل 
ناخب لا يتحصل على بطاقته لا يمكنه مباشرة التصويت, مما يفتح الباب 
أمام التجاوزات. 

ضيّق قانون 6 جانفي 1956 من حق الترشع: إذ لم يمنح هذا الحقّ سوى إلى 
لفل تاحب سس القرلدة والكتابة: يتعاوز نيئه لكين سه سي 
وفسّر الباحث الفرنسي, شارل ديباش, هذا الشرط برغبة المشرزع تخصيص 
التمثيل في نخبة معيّنت من مناضلي الحزب الدّستوري الجديد والمنظمات 
الحليفة''. كما قد يفسر هذا الاستثناء بمحاولىّ إبعاد المقاومين, وهم في 
أغلبهم أمُيون؛ عن المساهمة في سن الدّستور, ولم يخف بورقيبة, في مناسبات 
عديدة, الوه على كارك قدماء اللقاومين في الشؤون السياسيّمٌ التي 
وفي 23 فيفري 1956 5 أمرعن وزير الَاخليةّ ؛ يمنع ترشح الموظفين ذوي 
السَلط وهم: مشائخ التراب. القضاة, الخلفاوات (ما يعادل المعتمدين في 


11151121 هنا أتأقدمء عل2 ه22 ءع16[طتع 1.255 ,ونطنم طاءقةطااء10 11 
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27 بعكس ما حصل في الجزائن إثر استقلالها؛ لم يسمح لقدماء:المقاومين التونسيين بيتوي مناصب 

سياسيّدّ عليا. وكان بورقيبة يسخر علنا من رغبتهم في أن يكون لهم دور سياسي إثر الاستقلال مما دفع 

بلزهر الشّرايطيء أحد أبرز المقاومين, إلى المشاركة في محاولة انقتلاب عسكري ضذ بورقيبة في ديسمبر 
2 أوصلته إلى الإعدام. 
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القسيم الإداري الحالي): الكواهي (ما يعادل المعتمدين الأوائل في التّقسيم 
الحالي)؛ العمّال (ما يعادل الولاة), أعوان الشرطة العامّة, قبّاض المصالح 
الكاليي. 
كمانشير إلى إن الترشح إلى عضوية المجلس القومي التاسيسي لا تتم إلابعد 
تقديم المرشح إعلاما إلى شيخ المدينةٌ بتونس وإلى «العامل» خارجها. وينحصر 

دور السلط في الكت د من توفر جميع الشتروظ القانونينٌ المنصوص عليها في 
الأوامروالقرارات اليلق بانتخاب المجلس القومي التاشيسي: 

يتواصل توجيه الانتخابات قبل تنظيمهاء إذ بعد إعداد تركيبة الناخبين 
وضبط حقّ الترشح يأتي دور «تقسيم الدوائر الانتخابيّت». 


4 - تقسيم الدوائر الانتخابيّة :أي مصبر للولاءات التقليديّة 


يعتبر عصفور سعد في دراسته «المبادئ الأساسية في القانون الّستوري والنظم 
السياسيّة», أنْ للتّقسيم الترا ابي للدّوائر الانتخابيّدّ أهميخ كبرى وأثرا عميقا 
في توجيه العمليّمٌ الانتخابيّد. لذلك ابتكرت طرق عديدة بين المتنافسين 
في الانتخابات لعرقلت بعضهم البعض. كما يعير المشزعون أهمية كبرى 
لعمليّة التقسيم الترابي بقصد توفير أكثر ما يمكن من ضمانات النجاح 
لقائمة دون أخرى أو لشخص دون آخر فمثلا يقع اعتماد الذوائر الانتخابيَمٌ 
الكبرى لتحرير النواب من الضغوطات المحليّيٌ إذ لا يمكن ربط الصَلدْ, في 
مثل هذا الوضع؛ بين الناخب والمترشح. كما يسمح هذا التقسيم للأحزاب 
الكبرى. المنظمة تنظيما محكماء بالفوز في الانتخابات حتى إن احتوت 
قائماتها أشخاصا نكرة أوغير أكفاء إذ يكن ايكون بهذه القائمات 
بضعدّ أشخاص متميّزين بالإشعاع لتحجب جميع الأسماء الأخرى. 
الكل تلك الاعتبارات أهمل المشرع التونسي التقسيم الإداري المعمول به 
آنذاك, وتم تقسيم تراب المملكد إلى 18 دائرة انتخابيّنّ تض تَضِمم كل واحدة 
منها أكثرمن «عمل» (ما يعادل الولايي حاليًا). 
كان الهدف الأول من هذا التقسيم 3 تفميش الأعيان الملحليين الذين كانوا في 
موقع قد يمكنهم من منافسىّ المسؤولين على الصعيد الوطني, إذ إن التقسيم 
الإداري للمملكة مبني على مقاييس قبليَمَ أو محلية ضيّقة يمكن. في 
صورة اعتماده أثناء الانتخابات, من تشكيل قائمات محلينّ قادرة على الفوز 
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في الانتخابات دون حاجةّ إلى مساندة الحزب الدّستوري الجديد. 

نستطيع الجزم أن هذا التقسيم قد حكم مسبَّقا بالفشل على كل محاولة 
تكوين قائمرّ محليدٌ إذ إن جمع الذوائر الانتخابيَة لأكثر من «عمل» واحد 
يبدّد آمال كل معارضقٌ محلية, فالحزازات الجهويّتّ أخذت يعين الاعتبار أثناء 
هذا |التقسيم إذمن امستيهم عم م وم 

أ تلم قوق 

نشير أيضاء إلى إِنَ هذا التقسيم للذوائر الانتخابيّةّ اتبع؛ إلى حدّ ماء التقسيم 
الحزبي آنذاك, فحدود جامعات الحزب الدّستوري الجديد كانت تقريبا 
متماثلدٌ مع حدود الذوائر الانتخابيخ. 

أمَا الذوائرالانتخابيّت ال18 التي حدّدها المشزع, فهي الآتيرّ 


1 - تونس المدينة - 2 - أحواز الحاضرة - 3 - بنزرت وماطر - 4 - نابل وسليمان - 5 
- مجاز الباب وزغوان - 6 - باجة وسوق الخميس - 7 - سوق الأربعاء وعين دراهم - 8 - 
الكاف وتبرسق - 9 - مكثر وسليانة وتاجروين - 10 - تالة وسبيطلة - 11 - القيروان 
وجلاص - 12 - سوسة - 13 - المنستير وجمال - 14 - المهديّة والسواسي - 15 - صفاقس 
والصخيرة وجبنيانة - 16 - قفصة وسيدي بوزيد وتوزر - 17 - قابس وجرية - 18 - 
ورغمة ومطماطة ونفزاوة وتطاوين ومدنين. 


5 - نتائج الانتخابات: التمهيد للنظام الأحادي 


تكونت في 15 مارس 06 «الجبهىي القوميّخ» التي ضمّت. إلى جانب الحزب 
الدستوري الجديد, الاتحاد العام التونسي للشغل واتّحاد الصناعة والتجارة 
والاتحاد القومي للمزارضين وَاخترا حمطن الستقلين الثريبين من السب 
الدستوري الجديد”'. 
وما نلاحظه في قائمة «الجبهخّ القومية» أنْ أغلب رؤساء القائمات ينتمون إلى 
الحزب الح رالدّستوري باستثناء الجهات الآتين: 


3 انظر ملحق عدد 02 
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المجلس القومي التاسيسي التونسي 


دائرة أحواز الحاضرة: ترأس قائمتها الطاهر بن عمار الذي كانت له علاقات 
وطيدة باوساط العائل المالكت الحسينيّد صاحية التفوذ القوي بجهنّ 
أحواز العاصمة. كما كان بن عمار يتمتّع بإشعاع وطني بحكم ترؤسه 
للحكومة التفاوضية التَانِيَجَ التي أمضت اتفاقيّات الاستقلال الذاخلي في 3 
جوان 1955 والاستقلال التّام في 20 مارس 1956. 


ا 








أحمد ين صالح والحبيب عاشور و حبيب طليبة 


رغبنٌ في التوفيق 
بين دوره النقابي 7-0 5000 ب 
ودوره الحزبي حضرر بارز ونوعي لاتحاد الشغل بالمجلس التاسيسي 


الطاهر بن عمار 


ترأس دائرة أحواز 
العاصمة ثم همش 
بعد إعلان الجمهوريَيٌ 





دائرة مجاز الباب وزغوان: ترأس قائمتها امحمد شنيق. رئيس الحكومز 
التفاوضية الأولى بين 1950 و1952., له علاقات وطيدة بفلاحي هذه المنطقىّ 
وتجارها بحكم نشاطه المالي والتجاري. 
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كما ترأس بعض النقابيين التابعين للاتحاد العام التتونسي للشّغل الدوائر 


الآتيي: 


دائرة جلاص والقيروان 0 : مصطفى الفيلالي 


دائرة سوسة : عبدالله فرحات 
دائرة قفصة : أحمد التليلي 
دائرة مدنين : أحمد بن صالح 


يعكس اختيار أربعة3 نقابيين لرئاسير أربع دوائر انتخابيّنَ الوزن الذي كان 
لاتحاد الشغل سواء من حيث عدد المنخرطين أو من حيتت ث تأثيره في الحياة 
لشياسية والاجتماعية يتونس سنة 1956 ياعتباره المنظمة الوحيدة التي 
نجحت في الاتفلات من التاثيرات السلبية لأزئت الحركة الوطنية: و تساحها 
في الحفاظ على تماسكها ووحدتها. 

قدّم الطيّب المهيري. الأمين العام المساعد للحزب الدستوري, برنامج الجبهىّ 
وأسماء موشحنيها أثناء ندوة صحفيّىي أعلن خلالها أنْ الجبهت «تؤيد تركيز 
نظام ملكي دستوري على قاعدة مؤسسات ديمقراطيّة وحكومة قويّة» لتخليص 
«الشخصيّة التونسيّة من فيود الاستعمار والاستغلال». 

إن استقطاب «الجبهة القوميّةّ» لأهم القوى السياسية والاجتماعية المؤكرة 
وخصوصا مناضلي اتحاد الشغل. قطع الطريق أمام بقيّجّ المنافسين, وتحديدا 
شي اي ا ل 


الطيب المهيرى 


الناطق الرسمي للجبهة القومية أثناء 
الانتخابات ثم وزيرالداخلية أثناء المداولات 
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المجلس القومي التاسيسي التونسي 


مقذما مرشحين في 12 0 لم تتعد ضبية الندال قيهم الذين 
5 الاتحاد العام التُوسي للشغل في تأطير الب العمّال وقدركة ا 
استقطابهم, إذ نجحت هذه المنظمت في المحافظة على تماسكها ووحدتها أثناء 
أزمة الحركة الوطنيّج لسن 1955 في وقت فقد فيه الحزب الشيوعي التونسي 
عددا هاما من مناضليه وابتعد عنه العديد من المتعاطفين معه بسبب موقفه 
من المسألة الوطنيّنّ إثر الحرب في الأربعينات واعتراضه على مطلب الاستقلال 
ودعوته «للاتحاد الفرنسي»*!. 

كما نشير إلى تقذم قائمةّ حزة في دائرة سوست فقط, وتبعا لذلك لم تلق 
قائمات «الجبهة القوميّة» منافسة3 جديتّ, فكانت هذه الانتخابات شبيهيٌ جدا 
«بالانتخابات دون اختيار»: فجاءت النتائج مطابقة لكل التوقعات: إذ فاز 
مرشحو الجبهدّ بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي بعد حصولهم على 
أصوات 81:48 90 من المرسّمين و98,70 99 من الأصوات المصرّح بها ممّا يعني, 
من زاوية أخرى. وجود حوالي 20 90 من المرسّمين غير راضين, أو على الأقل 
غير مقتنعين: سواء بعدم التصويت لفائدة قائمات الجبهة أوبتغيّبهم. كانت 
ظاهرة الغياب عن التصويت بارزة بدائرة تونس تحت تأثير أنصار صالح بن 
يوسفء, الذي دعا التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات, وأيّده في دعوته أنصار 
العزب الدستورى القديم لتم رركريالعا صننة بعد أن نقد كل سكو داغل 
البلاد. وبذلك لم تتحصّل قائمة الجبهة بدائرة تونس إلا على 59 90 من أصوات 
المرسمين. كما كانت ظاهرة مقاطعة الانتخابات غير خافية في دائرة قابس 
وجربة, مسقط وام صالح بن يوسف. حيث لم يصوت لفائدة قائمي «الجبهيٌ 
القوميّئّ» سوى 33 90 فقّط من المرسّمين. وقد بزر عزوز الزياعي, الذي تعلى 
عن بن يوسف واختاره بورقيبةٌ لإدارة مصلحيّ دعايةّ الحزب, هذه الغيابات, 
في ندوة صحفيّة يوم 5 أفريل 1956, بسوء توزيع بطاقات الانتخاب من قبل 
مصالح البريد . لكن هذا التبريريفتقد إلى المنطق, إذكينف يعقل أن تصل 
بطاقات الانتخاب إلى مدنين ومطماطدّ في الوقت المحدد لها قبل وصولها إلى 
العاصمة؛؟؛ وكيف يمكن أن تجمع «الصضدفة)» أو «سوء توزيع البطاقات» 
تونس وجريني؟؟؛ لذا قد يكون التفسير المنطقي لهذه الظاهرة. كما سبق 


14 انظرملحق عدد 03 
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كامة العاية الى قاع يها موقيو الأمّاقة العات» ومماصة واليتكور 
أمَا قائمات الشيوعيين فحصلت على نتائج هزيلت جدا. وتحديدا 12296 من 
أصوات المقترعين ونفس الشية تقريبا. حصل مع قائميٌ سوسثةٌ «الحرّة» التي 
حصلت على 0:09906 من أصوات المقترعين. 

كانت نتائج الانتخابات على قياس القانون الانتخابي. وقد علقت جريدة 
«الصباح». المتعاطفنّ آنذاك مع صالح بن يوسف,. على نتائج الانتخابات في 
افتتاحية عددها الصادريوم 27 :مازس 06: 

... وانتهت ضجّة الانتخابات وانتهى الرزكض المتتالي والأبواق الدّعائيّة الصارخة 

بالاجتماعات المتعاقبة والمطبوعات التي غطت جدران المدينة وغمرت الأرض كاوراق 
- براريك الروليت. وكانت النتيجة ما عرفه الجميع - هنا وفي باريس. وقبل الإعلان 
عنها بأسابيع وهي فوزالقائمات الحمراء - الذيوانيّة. على القائمات الخضراء الشيوعيّة 
وهما الصَنفان اللذان تبارزا في الميدان فحسب. وهكذا تأكدت الأسماء التي يتأنف منها 
المجلس التأسيسي وقد عرفت من قبل أيَام وأيام وإنما كانت هذه الحملة اصطناعية 
وتمرينا للمستقبل الذي سيكون مجهولا للجميع». 


كما ندّد الحزب الشيوعي التونسيء في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي 
«بالظروف اللأديمقراطيّة» للانتخابات, معددا جملىي من «التجاوزات»”. 

ظهر, إذن» أول مجلس تأسيسي تونسي منتخب متجانسا, ظاهريًا على الأقل, 
على المستوى السياسي وبدرجة أقل على المستوى الاجتماعي, ذلك ما تؤكده 
قراءتنا في بنيةٌ نوّاب المجلس. 


5 الطليعة. 30 مارس 1956. 
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111 - بنية نوّاب المجلس القومي التأسيسي التونسي 


مكنت انتخابات المجلس القومي التاسيسي.ء الحزب الحر الددّستوري من 
اكتساب شرعيّد قانونيَدَ ومؤسساتيّت بعد أن اكتسبها في الواقع؛ إذ 
تمكن من تحويل أول مجلس تأسيسي تونسي إلى منبر لنؤاب إمّا موالين له 
ولاء مطلقا أو متعاطفين معه أو في أدنى الحالات غير مختلفين معه جوهريًا 
كنتيجة لتشابه انتماءات أغلبهم. 


1 - بنية النواب: الحالة المدنيّة 


تتناول هذه الدّراسة خاضيات النواب من حيث السّن والمستوى التتعليمي 
ونوعيّرّ التعليم والمهنة الأصلية للوقوف على مدى تأثيرهذا العامل في مداولات 
المجلس التاسيسي وتوجهاته: 

سن النُواب: طبقا للقانون الانتخابي المؤرّخ في 6 جانفي 1956, كان السن 
الأدقئ للنواب 30 سني فكانت أعمار التواب المنتخبين تتراوح بين 31 سني 
(أحمد المستبري) و71سكة البتريسيس»: 


اهن 30 إلى 39 سنن 42 00,9 
من 40 إلى 49 سنت 46 000206 
0 15 9138 
من 60 إلى 69 سنت 04 0009 


ماوق ايفين 01 02 





ه باعتبارالعشرة نواب المنتخبين في 26 أوت 1956 أثناء الانتخابات التكميلية لتعويض نوّاب 
توقوا أووقعت تسميتهم في مناصب لا تتطابق مع وظيفتهم النيابِيَجَ بالمجلس. 


33 


اللجلس القود التأسيمي التوفس 


نلاحظ, من خلال هذا الجدول البيانيء, أن:معدّل أعمارنواب المجلس التاسيسي 
يبلغ 3 سند «أي سن النضج» أوما يسمَى «سن النبوّة». فمجموعة النواب 
المتراوحيّ أعمارهم بين 40 و49 سنت تبلغ 46 نائبا. وهي أكبر مجموعدّ من 
حيث تقسيم النواب إلى مجموعات عمريّت. نشير أيضا إلى إِنْ الفارق في السَن 
بين أصغرنائب (أحمد المستيري) وأكبر نائب ( ألبير بسيس) بلغ 40 سنة. 


المستوى التعليمي للنُواب: طبقا لقانون 6 جانفي 1956 لم يكن نوّاب المجلس 
التاسيسي أمَيينء بل ضْم هذا المجلس مجموعة هامَنّ من المتحصّلين على شهائد 
عليا بلغ عددهم 45 نائبا. كما كان عدد الذين تلقوا تعليما ابتدائيا فقط 
يعتبر مهما أفخياً حيث بلغ 20 نائبا. وكان أغلبهم من المقاومين. أمَا الذين 
توقفوا عند التعليم الثانوي فكان عددهم مماثلا, تقريباء لعدد من تابعوا 
تعليما عال حسبما يبيّنه الجدول الآتي: 





نشير هنا إلى إن نوعية التعليم, التي تلقّاها النواب, لم تكن متشابهة, إذ 
كان سائدا بتونس, آنذاك, ثلاثرّ أنواع من التّعليم: التعليم العربي الإسلامي 
التقليدي بجامع الزيتونة وفروعه, التعليم المزدوج العربي- الفرنسي وأخيرا 
التتَعليم الفرنسي البحت. 
نلاحظء في هذا الصدد.ء أنْ نواب المجلس التاسيسي من خزيجي الجامعات 
الغربيَة بلغ عددهم 26 نائباء متجاوزين خرزيجي جامع الزيتونة الذين لم يتعد 
عددهم الشَبعن كواب" أما ما يجمع بينهم فكان الانتماء إلى مهنتي المحاماة 
والتعليم, إذ نجد. مثلا. 57 90 من النواب الزيتونيين ومن خزيجي الجامعات 
الغربيّدمٌ كانوا من المحامين. 
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المهنة الأصلية: تتوزع اللهن الأصليح للتواب طلئ!1:1 مهن كما يبينه الجدول 


الآتي: 


فلاحون 20 10122 
موظفون 19 10 5000 
أساتذة 10 00025 


2 5 0002 
ظ عمال 4 0007 
ع ا 1 00002 





يبدو واضحاء هيمني خمس مهن وهي: الفلاحت, المحاماة, الإدارة, التجارة 
والتعليم: إذ يبلغ عدد الثواب المنتمين إلى هذة المهن 84 ثاثيا يتسية 77 77 
بلغ نسي الفلاحين 18,5 باحاكة وي الأعلى: ويعشر ةله ببيمنة القسطتاء 
الفلاحي الذي يشفْل 80 بالمائة من الثونسيين آنذاك. لكن تجدر الإشارة إلى 


"أن النُواب الفلاحين ينتمون إلى شريحة كبار ومتوسطي الفلاحين مما يعني 


غياب من يمثل المزارعين في هذا المجلس. بسبب عائق الأميدّ, ذلك ما يفسر 
دفاع التواب عن الملكيّدّ الخاصة, أثناء المداولات, معتبرينها «حقا مقدّسا» لا 
يقبل الجدل!. 


| أمًا نسي 17:6 بالمائت ثم التي يمثلها المحامون داخل المجلس تعكسها الوظيفة 
' التاأسيسيّجَ للمجلس المتمثلدّ في سن دستور, وهذا يتطلب إلماما باسس القانون 


16 أثناء تلاوة تقرير لجن وزارتي الفلاحة والاقتصاد من قبل أحد النواب, جاء إنه «ما دمنا نقرّ بمبدأ 


الملكيّة الفرديّة فإن قيام الحكومة بأشغال ضخمة وفي مساحات كببرة لفائدة آلاف المواطنين فيه ما يوحي بتنكب هذا 


الانتجاه» الرّائد الرّسمي التونسي. المداولات. عدد 11 ص. 238. 


35 


المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


الرّستوري مما دفع ب«الجبهدٌ القوميّمٌ» إلى ترشيح عدد كبير من المحامين. 
أخيرا. لا يمكن تفسير ضخامتّ عدد الموظفين والمدرّسين داخل المجلس, رغم 
ضعف نسبتهم من مجموع السكان, سوى أنهم أكثر النواب اتصالا بالحياة 
العامة داخل جهاتهم, فهم يؤدون. غالباء دورا اجتماعيًا مهما يتمثل في 
الوساطدّ بين القرار والتنفيذ. وكذلك دورا سياسيًا يعتمد تمثيل مصالح 
محليّد بحت كما يفسر أيضا بأهميد حضرر الموظفين داخل هياكل 
الحزب الحر الذستوري وبقوّة جامعة الموظفين التَابعةّ للاتحاد العام التونسي 
للشغل, حليف حزب الدّستور. 
أمَا الفئات الأخرى. كالتجَار والصناعيين والعمّال فقد برزت, أثناء مداولات 
المجلس التأسيسيء بدفاعها عن مصالح فويمَ ضيّقت. 

لم تقتصر الفوارق بين النؤاب على السن والمهندٌ بل طالت الخصوصيّات 
الاجتماعيّةّ ونسبيًا السَياسيَمْ. 


2 الخاضيات الاجتماعيّة والتنظيميّة 


أ- مسقط رأس الثواب 
كانت 10 مدن من اللملكة ممغلز باأكثرمن نائب: وشكل النواب المولوذين 
بالعاصمة أغلبيّمَ الثواب» وعموما ينحدر أغلب نواب المجلس من أربع جهات 
فقط حسبما يثبته الجدولان الآتيان: 


توزيع النواب حسب مدن الولادة 
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507 3 27 
الباقي 49 2 0 






توزيع النواب حسب الجهات 


. قراءة هذا الجدول تبرز بوضوح أن الجهات الرّاخرة بالطاقات والإطارات هي التي 
ينحدرمنها أكثرعدد من النوّاب؛ فلا غرابة أن نجد 26 نائبا من جملة 29 نائبا 
أصيلي جه تونس, ينتمون إلى مدينةّ تونس أي ما يعادل عدد النؤاب أصيلي 

٠‏ مدن صفاقس وقفصتد وجربة والكاف والمهديّةّ وقابس والمنستير مجتمعين. 

حرصت «الجبهدةٌ القوميّة», قدر الإدمكان: على أن تكون للمترشحين علاقق 
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بالجهتّ التي ينوبونهاء لذلك نجد 74 بالمائت من النؤاب ترشحوا في جهاتهم 
الأصلية. مع الإشارة إلى إِنَ ارتباط النائب لا يؤخذ على أساس معيار مكان 
الولادة فحسب بل كذ لك بعلاقة النائب المهنيّةَ أوالسَياسيَمَ بالدَائرة الانتخابييّ 
المنتمي إليها أوباصل عائلته؛ فالنائب محمد كرمة, مثلا. ينتمي إلى مدينٌ 
نابل من حيث المولد لكنه انتخب عن دائرة الكاف بحكم علاقته المهنيدّ 
بها كما انتخب الثائب محمد ين زمكان: أصضيل ضفاقس: عن ذائرة سوسي 
بحكم توليه مسؤوليَجَ حزبِيَرَ بجامعة سوسة الدّستوريّة, وعلى هذا الأساس لا 
يمكن اعتبارهذين النائبين دخيلين على دائرتي الكاف وسوسم. 

أمَا رؤساء القائمات فكانواء, غالبا. من وزراء كوم الطاهر بن عمار أو 
أعضاء بالديوان السياسي للحزب الدستوري أومن قياديي اتحاد الشغل. بحيث 
كانوا يتمتّعون بإشعاع وطني ولم يكونوا بحاجة إلى التعريف بأنفسهم 
بالجهات التي ترشهوا بها. لذلك كانت علاقتهم المباشرة بدوائرهم الانتخابية 
شبه منعدمة, فعلى سبيل المثال كان النواب الطيب المهيري وأحمد بن صالح 
والهادي نويرة والصادق مقدم «دخلاء» على دوائر نابل وورغمةٌ وبنزرت وباجم. 
أثناء انتخاب المجلس القومي التاسيسي كانت العقليّةَ الجهويّة والعروشيَنّ 
الموروثيٌ طاغية ومحددة, إلى حد كبير للمواقف والاختيارات, فمن البديهي 
أن يحاول بعض النوابء أثناء المداولات الخاصة بالميزانيَت, توجيه النقاش وجهنّ 
جهويّة رغم وحدة الانتماء السياسي لكل النواب. 


ب الانتماء السياسي للنوّاب 

ضمت «الجبهدٌ القوميَة» ثمانية 5 فقط ا وان كانوا قريبين 
إيديولوجيًّاء من الحزب الدستوريء أمَا البقيَخ فكانت تنتمي إلى الحزب 
الدزستوري, رغم انتمائها إلى منظمات مختلفى. 

و2 مموعدة ة الانتماء العزدي فقد ابغدلفكت د التؤاب كناد المداولات حول حدة سيبائل 
التنفيذيّة ومنهم دن مساك ببرودة التقيّد بالتوازن بين السلطات, ومنهم من 
أيَد دون تحفظ؛ مبدأ إطلاق الحريات العامّدّ والخاصةّ دون قيود في حين أ”؟رّ 
البعض على تقييدها... الشيء الذي جعل المداولات تشهد اختلافا في الرّأي 
وأحيانا نقاشات ساخنةّ ومتوترة. فكان الاختلاف في الرّأي بارزا بين «نواب 
اسيم نات من قاسية والتواب المستتملتن ودقاب اتاد الشعل من جاتب أشن 
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خاصتة قبل إقاليّ أحمد بن صالح من الأمانة العامة لاتحاد الشغل وتعويضه 
لم يتفاجا قادة الحزب الدستوري ببروزاختلافات أثناء المداولات نظرا لانتماءاتهم 
المختلفّ, إذذكرالطيب المهيري, الأمين العام المساعد لحزب الدستور, في ندوته 
الصحفيّيّ ليوم 15 مارس 1956 أنه «من الممكن في المستقبل أن يتكون داخل 
المجاس التأسيسي أحزاب لها مفاهيم مختلفة حول السّياسة العامة للبلاد»”!. ولم 
يخف أحمد بن صالح, الأمين العام لاتحاد الشغلء ابتهاجه في تصريح لجريدة 
لوموند الفرنسيّج غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 28 مارس 1956 
معتقدا أن «فكرتي اليمين واليسار سوف تظهر لأول مرّة بتونس وستلقى تتويجا 
على صعيد المجلس». وهو الذي طالما دافع عن التعدّديّحّ داخل الحزب الواحدة!. 

إنَ قراءة مداولات المجلس وتحليلها تؤكد., بجلاء, بروز «معارضة» واختلاف 
في التصوّرات داخل المجلس حتى وإن كان مصدر هذه المعارضة, في الغالب, 


مجزد أقلييّ محدودة التاثير9!. 


ماذا نستنتح؟ 

إن الخصائص الغالبة على نوّاب المجلس تعطينا الزسم الآتي لملامح نائب 
المجلس القومي التأسيسي التوؤنسي : ) 
نائبا ذكرا. بلغ من العمر 43 سنة, دينه الإسلام, تجاوز التعليم الابتدائي, مهنته 
الفلاحة, تنحدر عائلته من تونس أو سوسة أو صفاقس أو مدنين, له علاقة متينة 
بدائرته الانتخابيّة بطريق الولادة أوالمهنة أوالنشاط السياسي, ينتمي إلى الحزب الحر 
الذستوري وان كان عضوا بمنظمة مهنيّة. . 
تجعل هذه «الخصال» من نائب المجلس التاسيسي. نائيا منضبطاء خاصةٌّ عند 
مناقشة الاختيارات الجوهريّة للدولةّ أو عند التصويت؛ وإن كان مسبوقا 
باختلافات في الرؤى. 

لقدتم التصويت على اختيارات الحكممة إمَا بأغلبيَرَ الأصوات أو بالإجماءع21. 


7 العمل. 16 مارس 1956 

8 لوموند, 28 مارس 1956. 

9 عكسرما ذهب إليه شارل ديباش( في مقاله المدكور أعلاه) ورافع بن عاشور رفي محاضرته المذكورة 
أعلام, من أنَ المجلس لم يشهد أيَدَ معارضة للحكومة أثناء المداولات. 
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هذا الإجماع, أثناء التصويت, لا يحجب الاختلافات وتعارض الزؤى في مناسبات 
عديدة, إذ يكفي النظر إلى توزيع الأصوات أثناء مناقش3 الدستورحتى نتبين 
أن الإجماع على اقتراحات الحكومة لم يكن دائما مضموناء حيث لم يوافق 
0 قشنّ سوى على 20 فصلا من جملة 117 فصلا من 
مشروع الدستور:2. كما اتسمت المداولات. خاصة في القراءة الأولى لمشروع 
الدستور بالحذة والصراحتٌ وبظهور تيّارين متباينين: 


. تيار يهدف إلى دعم صلاحيّات السلطة التشريعيّنٌ أو على 
الأقل ضمان التّوازن بين السلطات»: 

22٠‏ تيّاريرمي إلى تجريد مشروع الدّستور من الأحكام المتنافية 
مع «النظام الرئاسوي», أي دعم صلاحيّات السَلطة التنفيذِيَمَ. 
لم ينتظر النوّاب الجلسات التاسيسيّدَ بل ظهرت الاختلافات منذ الجلسات 
الأولى. عندما شرع النوّاب في المداولات الخاصة بتحديد صلاحيّات المجلس 
القومي التأاسيسي: هل تقتصر الأشغال على العمل التأسيسي أم بإمكان النواب 
تجاوزذلك وانحاز أعمال غير تأسيسيّة!؛ 


0 فشلت الحكممة مزة واحدة في تمرير اقتراحها. حيث لم يستطع أحمد المستيري؛ وزير العدل؛ إقناع 
النؤاب بحذف الفصل 62 من مشروع الدستور,الذي ينص على إنه «لا يمكن للحكومة أن تدخل أي تغيير على 
عناوين الميزانيّة أو أبوابها المقرّرة من طرف المجلس إلا بمصادقته», لكن أثناء القراءة الثانيّمّ لهذا الفصل نجحت 
الحكومة في حذفه بأربعين صوتا من جملة 75 نائبا حاضرا.الرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة, المناقشات, عدد 
1 ص.248 وعدد 12 ص. 304. 

1 الفصول -8 17-9 39-3231-3029 42 49 532 75-73-70 82 94-93-86 108 -110 116. 
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17 - انتخاب هياكل المجلس وتكدير صلاحياته 


كان هذا المجلس تأسيسيًا بالأساس, دون الاستناد إلى قوانين مسبقة 0-2 
«الأوامر العليّةّ» والقرارات الوزاريَمّ المتعلقة بالمجلس التأسيسي لم تتعرّ 

سوى إلى طريقةٌ الانتخاب وحق الترشح, مع إشارتها إلى إن مهمىّ هذا ل 
تقتصر على صياغدّ الدّستور وعرضه على الباي للأمر بالتنفيذ. مما جعل 
النؤاب يستنجدون بمعارفهم الخاصتّ لتجارب بعض البلدان الأخرى؛ الشيء 
الذي أذى إلى الإطالت في المناقشات حول طريق3 العمل وتكوين هياكل 
المجلس وحول علاقة المجلس بالحكومة, ففي جلسة يوم 30 جانفي 1958 
وأثناء مناقشيّ مشروع الدّستور تجادل النواب مطولا حول الأوليَنَ في المداولات: 
هل انبنت على التقرير العام أم الفصول؛ وشارك في هذا الجدل 12 نائبا من 
جملين 88 الذين حضروا هذه الجلسن22. 


1 - هياكل المجلس القومي التأسيسي 


شرع المجلس في أشغاله بانتخاب الهياكلء الرئاست والمكتب واللجان, 
وتميّزت عمليَرٌ الانتخاب بظاهرتين: 
الأولى كانت في غياب النصوص القانونيّمَ المسبقةّ, ممًا جعل عمل المجلس, 
في الجلسات الأولى, يتقدذم بصعوبيّ كبيرة بسبب ما أسماه النائب الطيّب 
المهيري «بالحالة الشاذة» لهذا المجلس الشيء الذي أدى بدوره إلى عدم استقرار 
النؤقاب على رأي واحد في تحديد أعضاء اللجانة2. 
أمَا الظاهرة التانيَرَ فكانت في غياب الانسجام التّام بين النواب؛ نتيجةّ عدم 
عدا السيق لاتسعانات اللهان» إذ فعن أحيانا عدد الرشسين لبمضن اللجان 
أقلمن المطلوب وأحيانا أخرى العكس. لأنّقائمات أعضاء الهياكل لم تضبط 
2 الرّائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة, المناقشات, عدد 3 ص.54. 
3 أثناء انتخاب اللجنة القضائيَّجَ كان المطلوب توفر 10 أعضاء لكن لم يترشّح سوى 4 نوّابا فقط. 


وصادق المجلس على الاقتصار على هذا العدد باقتراح من رئيس المجلس, ثم أصبح العدد 5 أعضاء برغبةّ من 
مجموعة من النوّاب. الرّاند الرسمي التونسي. المناقشات,. عدد 1 ص.10 
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مسبقا في حين كان من المفروض أن يتفطن الحزب الدستوري. وهو المهيمن 
علن ال مجلسن: إلى هذه المسالر كما جرت العادة بالمجالسن الْنيايبَي ويعود هذا 
التقصير إلى انعدام خبرة الحزب الدّستوري في مجال العمل النيابي. 





رقم كنوت أكون النواب سلا فائه ثم 
يترأس الجلسةٌّ الأولى بسبب عدم اتقانه 
للغيّ العربييٌ حسب الرواييٌ الرسمييٌ 
وعوّضه امحمد شنيق 





أ الرئاسة 

ترأس أول جلست النائب امحمّد شنيق عوضا عن النائب ألباربسيس, اليهودي 
الذهاثة وأكي الدواب سنا لاضتبارات سئاسية”. أنا الثيابة الت لأحمد ين 
صالح وأحمد المستيري أصغر النوؤاب سنًا. 

ترشح الحبيب بورقيبة, زعيم الحزب الدّستوري, لرئاسة3 أول مجلس تأسيسي. 
وكانت النيَىّ متجهن, أنذاك: تح و تاسيس نظام ملكي برماني, فتم, تبعا 
لذلك, إتباع كل المراحل المؤذية لتكوين حكومدّ جديدة انطلاقا من 
المجلس التأسيسي. أي من البرلمان: انتخاب زعيم حزب الأغلبية لتولي مهام 
رئاسمٌ الوزارة. 


4 كانت المعارضتة اليوسفيّةَ المؤثرة آنذاك, تستعمل في دعايتها خطابا أصوليا محافظا. 
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الحبيب يَوؤزقيبَة أول زقيش للمجلس القوف التاسيتتج التونسي 


بعد أن كلف لامين باي, يوم 14 أفريل 1956, الحبيب بورقيبة بتشكيل 
حكومة جديدة, خلفا لحكمومة الطاهر بن عمار تم انتخاب النائب جلولي 
فارس, عضو الديوان السياسي لحزب الدستور, رئيسا للمجلس التاسيسي في 
لسن 17 أفريل 1956. 

برز عدم الانسجام بين النواب منذ الجلسات الأولى عندما طالب 55 نائبا أن 
يكون التصويت لانتخاب رئيس المجلس علنيًا مخالفين ما نص عليها النظام 
الذاخلي, المصادق عليه في جلسة سابقة, بدعوى غياب المنافسة, وتمسَك 18 
نائبا بسزية التصويت «بحكم ما قد يسببه التصويت العلني من حرج للنواب», 
حسب تبريرهه””. 


ب انتخاب بقية الهياكل 
وهي مكتب المجلس والكتبة والنظار ولجنة النظام. لم تشهد هذه العمليَيٌ 
اختلافات كبيرة وروعي أكناعها يمان تمكيلن: مختلف أطراف: «الجبهن 
القوميّئ». كما قرّر المجلسء في بدايدّ أشغاله. انتخاب لجننّ النظام الداخلي 
(رئيسها الناصربن جعضس وخمس لجان قارّة لصياغتة الدستوروهي: 

. لجنة السلطة القضائية ورئيسها الشاذلي النيفر, 

٠‏ لجنة السلطة التنفيذية ورئيسها المختار عزْيّن 
5 من بين النؤاب الذين تسسكوا بسزية التصويت نذكر: النائب النُقابي محمود الغول والنّائب المستقل 
محمود الماطري. وتمكنواء بعد جدل مطوّل؛ من تكريس مبدأ التصويت السري؛ وصوّت لفائدة جلولي 
فارس, المرشح الوحيد لرئاسة المجلس, 42 نائبا وامتنع 51 نائبا عن التصويت. مما دفع رئيس الجلسة إلى 
تطبيق المناداة أثناء عمليّدَ تصويت ثانيّر حصل أثناءها جلولي فارس على إجماع النواب, ممًا قد يعني أنَ 
احتفاظ بعض النواب بأصواتهم أثناء عمليّم التصويت الأولى مردها غياب المنافس ومعرفتهم المسبقة بنتيجة 
التصويت. الرّائد الرّسمي التونسي. المناقشات. عدد 1, ص. 12. 
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. لجنة الساطة التشريعية ورئيسها أحمد بن صالح, 

. لجنة الافتصاد والتفقاسيم الترابية ورئيسها محمد قاسم 

٠‏ لجنة التوطنة والتنسيق تتركب من رؤساء اللجان الأربع السابقة 
والمقزرين. 


ترأس لجن «التوطئقّ والتنسيق» النائب أحمد بن صالح, وكان فتحي زهير 
مقزرها فاصبح., بموجب هذه الصَفد, المقرّر العام للذستوركة. 

سعيا لتحقيق النُجامة لعمل اللجان تقررتمكين أعضاء لجنة التُوطئة فقط 
من حق العضويّد في أكثرمن لجنة أصليّنَ, كما تم الاتفاق على ضرورة توفر 
النصاب رثلثا الأعضاع عند اتّخاذ اللجان لأيي قران وأكد المجلس على سرينّ 
أشغال اللحاث لضمان ظروف المناقشات الصريحىيٌ بعيدا عزركل الضغوطات. 
عندما نراجع قائمات أعضاء اللجان نتاكد من وزن الاتحاد العام التؤنسي 
للشغل في تلك الفترة حيث نجد أمينه العام, أحمد بن صالح: رئيسا للجنتي 
«السلطةٌ التشريعيّة» و«التوطئة والتنسيق», مع ما لهذين اللجنتين من أهميتة 
قصوى, حيث كان للجنة السلطت التشريعيّة دوريكاد يكون أساسيًا في 
تحديد شكل النظام التونسي الجديد وضبط حدود العلاقات بين مختلف 
السلطات. أمالجنرّالتَوطك: والتّنسيق فإنَ مهممتها تدل على أهمّيتها. اذكافت 
بإعداد توطئة الدستور الجديد والتّنسيق بين مختلف اللجان مما يمكنها من 
متابعة عمليّةَ صياغت الدستورفي جميع مراحلها وأدق تفاصيلها. 

تؤكد رئاس أحمد بن صالح للجنتين, من جملنّ خمس لجان قارّة, أهميدّ 
حضور اتّحاد الشغل وقوة تأثيره, ألم يكن المنظمةٌ الوحيدة التي حافظت على 
وحدتها وتماسكها أثناء أزمة الحركة الوطنيّرَ سنقّ 1955 -1956؟ ألم يساهم 
الاتحاد في توجيه مسار الضراع بين بورقيبةٌ وبن يوسف وفي تحديد مصيره, 
بإشرافه على الإعداد المادذي لمؤتمر الحزب الدّستوري بصفاقس, أهم معاقل 
النقابات العمّاليَيَ في نوفمبر 1955؛ مقابل ذلك لم يكن لبقية المنظمات 
المهنيّخٌ نفس الحضور ونفس الثاكترها ييمكس ععمتها الهدوة مقارئة ياتساذ 
الشغلء في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي في تلك الفترة. 


6 عندما تولى فتحي زهير منصيا دبلوماسيًا خلفه علي البلهوان وإثروفاة هذا الأخير خلفه عبدالزحمان 
عبدالني. 
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بعد الجدل الذي أثارته عمليّم انتخاب بعض الهياكل. كانتخاب رئاس 
المجلس عندما انقسم النواب بين متمسك بسريةٌ الانتخاب ومدافع عن العلنيَيّ, 
احتد النقاش مجذدا أثناء مناقش3 تحديد صلاحيّات المجلس التاسيسي ورسم 
حدود علاقته بالححومي. 


2 مجلس تأسيسي أم مجلس تأسيسي تشريعي 


خلافا للجمعيّة التاسيسيّنّ للجمهوريّة الرابعتّ الفرنسيّتَء التي سمح لها 
قانون 20 نوفمبر 1945 بإمكانيّة التشريع في حدود ضيّقة, حذد «الأمر 
العلي» المؤزخ في 29 ديسمبر 1955 مهم المجلس القومي التأسيسي التونسي 

في «وضع دستور في إطار الملكيّة الدستوريّة يتولى الباي خثمه واإصداره كدستور 
للمملكة». ليس للمجلس التاسيسي, إذن: الحق في التشريع أو مراقبين 
الحكوم. حسب ذلك «الأمرالعلي». لكن المجلس لم يلتزم بالنص وتجاوزه 
بالإعلان منذ الجلسدة الأولى المنعقدة في 8 أفريل 1956 بأنه «الوحيد الذي 
تتجسم فيه سيادة الشعب». ذلك ما جاء في كلمة الحبيب بورقيبة» رئيسه 
الأول, بالجلسة الافتتاحية, حيث دعا النوّاب. في إشارة واضحة, إلى تجاوز 
الأمر الذي يمنعهم من التشريع باعتبارهم «يمثلون إرادة الشعب». حسب 
تبريره. مستفيدا. دون شك. من تغيير ميزان القوى لصالحه على حساب 
الباي بعد تخلصه من خصمه اللدود صالح بن يوسف بإجباره على المنفى 
الاختياري بمصر”. 
كما كان النائب أحمد بن صالح أكثر وضوح في دعوته الضريحت إلى 
تجاوز أمر 9 ديسمبر أثناء إحدى الجلسات؛ عندما اعتبر, في لهجة لا تخلومن 
التحدّيء أنْ المجلس التاسيسي «في قدرته أن يشرّع لا على الحكومة فقط وإنما 
في قدرته. إذا أراد ذلك, أن يشرّع على الملاك الذي استدعى المجلس التأسيسي»2. إنْها 
معركة سياسيّرّ غير متكافتة بين ملك نفوذه في أفول وظل منذ تنصيبه. 
إكُرعزل ابن عمّه الباي الشعبي المنصف باي؛ يبحث عن شرعيّز ساومه عليها 


7 الرّائد الرّسمي التونسي...عدد 1. ص.3. 
8 المصدرذاته, عدد 2, ص.42. 
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طويلا زعماء الحركة الوطنيّيٌ. وبين قيادة جديدة للبلاد شرعت في التو 
تحصد ثمار انتصاراتها السَابِقَم. في خضْمْ هذه المحرحد غاب الجدل القانوني 
وتراجعت الشرعي ةر القانونين ني لتفسح المجال لشرعيَّرّ الأمرالواقع وموازين القوى . 


أحمد بن صالح 


تراجع تأثيره بالمجلس إثر خروجه من اتحاد 
الشغل وانض امه إلى ال 4 هخ 





الإصرار على توسيع صلاحيات المجلس التاسيسي في اتتجاه نجاز أعمال غير 

كاسيسي لجل هرة أخرى في مشروع لائحة تقنذع بها أبحميك بن صالح تخ 
الاتصال بين المجلس والحكومة, اقترح فيها أن يكون للمجلس الحق. عن 

طريق مكتبه. في الإطلاع على شؤون مسن الشولة كها يتسلق 7 
والاقتصاد والتشريع الاجتماعي والسّياستٌ الخارجيّة «خاصة المفاوضات 
التونسيّيّ الفرنسيّيّ حول اكتمال السّيادة). كما للمجلس الحق؛. حسب 
«لائحة بن صالح». في البتَ في المفاوضات مع فرنسا ولكل نائب إمكانية 
استجواب الحكومةّ كتابيًا. عن طريق مكتب المجلس, في شؤون الدولمٌ 
ونشر الاستجواب والجواب بالزائد الزسمي”2. من الواضح أنْ بن صالح أراد أن 
يذهب بعيدا في لائحته سعيا إلى تحويل المجلس التأسيسي دفعة واحدة إلى 
مجلس تشريعي. شكلا ومضمونا. مستفيدا من همير الحضور النقابي 
بلجان المجلس ومن عدم اعتراض أغلب النواب على منح بعض الصّلاحيّات غير 
التاسيسيّةّ للمجلسء مقابل إستراتيجية بورقيبّ الهادفة إلى استعمال المجلس 


9 المصدرذاته, ص. 39. 
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لتقوي3 سلطته الناشئةّ والصاعدة وإضعاف نفوذ الباي وتجريده تدريجيًا 


من صلاحياته لتسهيل عزله. لذلك جاء الزفض سريعا لهذه اللائحة من قبل 
حكمومة بورقيبة وأنصارها داخل المجلس وبرز تيّاران متباينان, نسبيّا. سواء 
أثناء مناقش3 «لائحة بن صالح» أو أثناء مناقشة القانون الّاخلي للمجلس أو 
أثناء النظر في ميزانيَرَ 1957‏ 1958 , بطلب من الحكومة, إذ برز في هذه 
التاسبات الغلات تباين في الرَؤى حول مفهم دور المجلس التأسيسي وعلاقته 
بالحكومة وبرز مفهومان مختلفان. أوعلى الأقل غير منسجمين لهذه المسالم: 


التيّار الأول مثله ناب انتعاد الشغل وبالأخص أحمد بن صالح قبل عزله من الأمان 


العامة للاتعاد: إضافخ إلى التؤاب المستقلين: خاصة محموه الكاظرى (أول ركيس 
' للحزب الدّستوري الجديد). ومن أسماهم شارل ديباشء الباحث في القانون 


الدستوري, «يسار الحزب الدستوري»””. ذهبت هذه المجموعة إلى آخر مدى. إن 
صح التعبين في مطالبتها بتجاوز أمر 29 ديسمبر 1955 بدعونها إلى «أن يسهر 
المجلس عل سبر شؤون الدولة», كما جاء في مشروع «لائحة بن صالح». 

مخُل التيّار الثاني النواب الدّستوريون المنضبطون. كلياء لتعليمات القيادة التي 


لا ترى مانعا في تجاوز المجلس لحدود صلاحيّاته التاسيسيّ لكنها ترفض, 


قطعيّاء أن يتحول المجلس التاسيسي إلى سلطة تشريعيّد على شاكلن 
الأنظمىّ البرلانيّر. كما يوحي بذلك مشروع «لائحة بن صالح». لذلك رأت 
هذه المجموعة أنه من «حقّ المجلس الإطلاع على سير شؤون الدذولة» لكن «بطريقة 
التشاور مع الحكومة والتعاون معها». على حذد تعبير الحبيب بورقيبة في تبريره 


: لرفض «لائحة بن صالح»2. كما رفضت هذه المجموعىيّ لتخصيص ميادين 


التشاور مع الإصرار على أن يكون للحكوميٌ وحدها حق الإشراف. دون 
مشاركة أو مراقبة, على كل شؤون الذولة. 


نا فيا تعلق يصعاقة السثين كات إستراتيجية بورقيبة تمحورت حول 


اا000ااة0ة41410- 17س 


الإطاليٌ قدر الإمكان قبل الإعلان النهائي عن الدستور الجديد حتى يتسنى 
لهدفع المجلس في اتجاه صياغةٌ دستور «على مقاسه»2”. كما كان لضغط 
الأحداث (المك والجزر الذي شهدته العلاقات مع فرنسا لاكتمال السيادة) دور 


نأك.م0... 2210281 ع16طامسعدقة]آ ,بطع طءقةطاء10 30 
1 الرائّد الرّسمي... عدد 2 ص.45. 
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في تلك الإطالة. 
ذلك ما تم؛ بالفعلء إذ تحوّل المجلس, تدريجيًا إلى مؤسَسدّ تقوم بعمل غير 
تأسيسي دون تأثير مباشر في اختيارات حكمومة بورقيبة وسياساتها. فلم 
يعقد المجلس سوى جلستين فق ط لمناقشةّ مشروع الدّستورسنة 1956, وجلسىي 
واحدة سنج 1957 وتدلٌ الإحصائيات الجمليّدَ على إن العمل الابسسوياي 
في المرتبيين العانيَي مقارني بدعم «سيادة الشعب وتركيز استقلال البلاد» كما 
جاء في أغلب اللوائح الصادرة في تلك الفترة لمساندة عمل الحكومة وقراراتها 
واختياراتها. 

إجمالا. من مجموع 52 جلسةّ عقدها المجلس على امتداد سنوات وجوده, 
بين أفريل 1956 وجوان 1959, لم يخضص سوى 19 جلسة لإعداد الدستور 
مضاتت بجتسا ومتباعدة مما أثرفي مردود النواب وتركيزهم, بتاثير من 
بورقيبة ورغبة منه في الإطالت والتريّث, ما أكده الباهي لدغم في جلسة 18 
أفريل 1956 «لا أرى مانعا في الإطالة» بحجَّدّ «أنْ الستور لا يقع إعداده كل سنة 
أوسنتين»””. 
بالإضافة إلى الأسباب المذكورة أعلاه. يمكن تفسير رغبة بورقيب: في تأجيل 
الإعلدن عن الاستور يعدم تبلورفكرة (اطبيحة وموخدة لدى نوّاب المجلس عن 


5 والبيان الانتخابي اللحبية التومية» وهو قيام ملكيّنّ دستوريىر 7 
مرخلي أولن ثم كان التخلى عن.هذا المشروع إثر إلغاء الملكيّنٌ في جويلير 
18257 وتم تعويضه بمشروع نظام رئاسي جمهوري. ذلك ما سنتاكد منه عند 
قراءتنا لمداولات نوّاب المجلس التأسيسي للقضايا السَياسيَمْ. 


2 هذه العبارة نقلتها عن الباهي لدغم, المساعد الأول للحبيب بورقيبة آنذاك, في لقاء بخاص جمعني به في 
جويليت 1986 حيث أخبرني أنه نبّه بورقيبة من إنْ النستور صيغ على مقاسه وإنّ «الشعب, إن قبله احتراما 
لنضال بورقيبة, فإنه لن يقبله مع غيره». 

33 الرائد الرّسمي .. . عدد 9, ص.182. 
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المجلس و المسائل السياسية 

المجلس و الصسائل الاقتصادية - الاجتماعية والثقافيّة 
المجلس وعلاقات تونس الخارجية 

إتجازات المجلس القومي التأسيسي 


الولادة العسيرة لدستور جوان 1959 


[ - المجلس التأسيسي وامسائل السياسيّة 


تعتبر الذعوة إلى انتخاب مجلس تأسيسي حدثا سياسيًا في حدّ ذاتها. نظرا 
لمهمَة سن دستور الموكلة إليه وما يصاحب هذه المهمَةّ من جدل, داخل المجلس 
وخارجه. حول شكال النظام السياسيالمزمع تاسيسه وعلاقةمختلف السَلطات 
ببعضها البعض من ناحيّمّ وبالمواطنين من جه أخرى. 
تقتصر المسائل السَياسيّيّ التي ناقشها نوّاب المجلس على مناسبة صياغة 
الدستور. بل طالت أيضا مناقشة الميزانيَرَ وفي مناسبة الإطلاع على مسار 
المفاوضات التونسيّمٌ الفرنسيّرٌ وكذلك عند إلغاء الملكيّدّ وأخيرافي مناسبات 
ظرفيّج أخرى: قصف الطيران الفرنسي لقرييٌ سيدي يوسف. الخلافات مع 
القكوية المسبرتة تشاظ المعادطوة البوسفية ب.وتقي القسية الشيامية 
المحوريّ التي ألقت بظلالها على مجمل مداولات المجلس, هي دون منازع: 


. تحديد شكل نظام الحكم الجديد, 
5 العلاقة بين السلطات الثلاث. 


1 - نظام برئاني أم نظام رناسي؟؛ 


مند انتخاب المجلس التاأسيسي كان اتجاه «الجبهد القوميّةّ», الفائزة بكل 
مقاعد المجلس, هو إقامدّ نظام «ملكي برلماني». حيث لم يسبق لزعيم «الجبهن 
القوميّةٌ» الحبيب بورقيبة أن شكك في شرعيّرّ العائلة الحسينيّةّ امالك 
بل تجاوز ذلك إلى حد الإقرار بان الأمراء الحسينيين «ساعدوا الأمة في نضالها من 
أجل الحزية», عند عودته من المنفى في 1 جوان 1955 ؛34. كما أكد الطاهر 
بن عمّار أحد أعضاء «الجبهة القوميّة», قبل ثلاثز أيَام فق طمن إلغاء الملكيّدّ 
وإعلان الجمهوريّدَ على أنْ «تونس الغد ستكون ملكيّة برئانيّة»””. نجد نفس 


9 06 122215 عنالاع18 ,معتمخصنط أعصدهنا م كختاقممء عصنوة عنآ ,ول معتساروة 34 
61-4 .مم 1960 تناز , 272 روقع د01 61تامم 
5 المرجع ذاته. 
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الموقف لدى أحمد بن صالح. أمين عام اتّحاد الشغل,؛ في حديث مطول مع جريدة 
لوموند الفرنسيَمٌ, إثرالإعلان عن نتائج الانتخابات, عندما عبر عن ميله لنظام 
شبيه بالنظام البريطاني”ة. 

ذلك ما جعل المجلس يتّجه, دون اعتراض أو تحفظ من أي نائب, منذ بداية 
أشغاله إلى اختيار نظام برلماني وغلى الطريقة البريطانيَة» وصاغ مشروع 
دستور لنظام ملكي برماني. لم ينشر كوثيقة رسميٌَّ بالرائد الزنسمي 
التونسي. كما لم يعرض على النوّاب في جلسات عامدّ بسبب إلغاء الملكيّرٌ 
في 25 جويلية 15337 [اوعرفياسم مشروة 9 جانفي 157 0 

اللتحعسين ليدأ الثوازن بين الشلطاكه إذ 6 المعذة 00 
النظام البرلماني القائم على أساس التّوازن والتعاون بين سلطدّ تشريعيّمٌ وسلطنّ 
تنفيدِيَيٌ ثنائيَي: رئيس دوليم ورئيس حكمومة. يفترض النظام البرلماني» 
حاصل عام, تساوي ل سلطنّ من السلطتين (التنفيذيّرَ والتشريعيّة) مع 
الأخرى دون أدنى تبعيّنّ أوسيطرة لأحدهما على الأخرى. على إن هذا التتساوي 
يعني من ناحيّقّ أخرى. ضرورة التعاون بين السلطتين وذلك بتقرير علاقيّ 
متبادلنٌ تربطهما, جدليًا. ببعضهما البعض. 

أخذت اللجنة, التي أعدت مشروع دستور جانفي 1957, النموذج البريطاني 
مثالا للاقتباس تكريسا لميل بعض النواب المتأثرين بهذا النموذج؛ أي أقزت 
مبدأ ثنائيّخ السلطت التنفيذيّت: الباي ورئيس الحكومة, والتعاون بين السلط 
بتثبيت مسؤوليَةٌ الحكومة أمام السلطة التشريعيّمٌ المجسدة في المجلس الوطني 
(البرلمان). 

يتميّزالنظام المللكي - البرماني بخاصتين: 


٠‏ ملكيّة تملك ولا تعكم, 
0٠‏ رئيس حكممة أوسع صلاحيّات وأقوى نفوذ من رئيس الدولة. 


6 لوموندك. 28 مارس 1956. 
7 يمكن أخذ فكرة عن هذا المشروع من خلال الرجوع إلى مداولات المجلس التّأسيسي المنشورة بالزائد 
التونسي بين أفريل 1956 وجويليةّ 1957. 
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لقد كان الاتفاق والإجماع حاصلينء منذ البدايتّ. على اعتماد النظام 
البريطاني نموذجا للنظام السياسي التّونسي الجديد. أذ أكد الحبيب يورقيية 
إثرانتخابه رئيسا للمجلس التاسيسي. على أنه «بداية من اليوم لن يسمح لغير 
الشعب في التحكم بمصير بمصير الشعب»*:. لا يمكن أن يعني هذا التأكيد سوى 
الاستعاضةٌ عن فسيادة الملك» ب«سيادة الشعب» عن طريق من ينتخبهم, 

لذلك بادر مكتب المجلس, مباشرة بعد تكوينه: بالاتصال بلامين باي 
و«اقترح» عليه تكليف الحبيب بورقيبت. بصفته رئيس المجلس التأسيسي, 
تشكيل حكومة جديدة لخلافدٌ حكوميّ الطاهر بن عمار. وإثر تكوين 
حكومت جديدة: برئاسة بورقيبة تم تقديمها إلى المجلس التاسيسي. على 
طريقة الأنظمة البرمانيَدَ واغتنم أحمد بن صالح. المعجب بالنُظام البريطاني, 
الفرصة لدفع هذا المسار إلى مداه الأقصى بان طلب من الوزراء. بصفته رئيس 
الجلسى نيابثي عن جلولي فارس المتغيّب, الجلوس في أماكنهم العاديّنّ إلى 
جانب بِقيّجّ النواب؛ لأنهم «لا يزالون نوابا», حسب رأيه. 

لكن كان لبورقيبة رأي آخر, إذ بقي على حذره معترضا على المواقف الدَاعيّرٌ 
لتفوية نفوذ المجلس التاسيسي في أي شكل من الإشكالء. لذلك لم يطلب 
من المجلس تأييد برنامج الحكومة الجديدة, رغم سهولنّ الحصول على ذلك» 
كما نجح في إبعاد مشروع «لائحّ بن صالح». المذكورة سابقاء وعوضها 
باخرى لا تتكلم عن «مراقبة الحكومة» بل عن «التعاون والتشاور بين المجلس 
والحكومة»*. اعترض بورقيبة, أيضاء على الفصل الثاني من القانون الذاخلي 
للمجلس الذي «يمنع أي سلطة, غير المجلس, من إيقاف أعمال المجلس التأسيسي 
طاما لم يضع الدستور», مبزرا اعتراضه «بأن العلاقة بين الحكومة والنوّاب لا يجب 
أن تقذن بل يجب أن تكون على قاعدة | الثقة»*, وكاأنه يهيئ النواب للتّعامل مع 
سلطة تنفيذيّمَ قوير غير مراقبد حتّى في إطار نظام برلاني كانت قد أنهت 
لجن إعداد الدستور صياغته في 9 جانفي 1957. 


لكن هذا المشروع لم ير النون كما سبق أن ذكرناه. وتوقفت الأعمال 
التآسيسيّرّ للمجلس التاسيسيء وأصبح المجلس يجتمع لاستقبال الضيوف 
8 الرائد الرسمي... عدد 1. ص.3. 


9 الرّائد الرّسمي... عدد 2, ص.44. 
0 المصدرذاته, عدد 3, ص.60. 
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الأجانب أى في أفضل 0 لمناقشت الميزانيَن دون تعديل فاسحا المجال 
لحكومة بورقيبة لوضع أسس النظام السياسي الجديد منذ أن بدأ ميزان 
القوى يميل لصالح بورقيبة في علاقته بفرنسا وأيضا في علاقته مع الباي. 
شرع بورقيبة قي سحب بساط السّيادة من تحت أقدام الباي» فبداية من 10 
أفريل 1956 فقد لامين باي ما بقي له من حزية التصرف فيما يتعلق باختيار 
رئيس حكمومته الذي أصبح. بمبادرة غير مسبوقة من المجلس التاسيسي. 
رئيس الحزب الأغلبي في «البرلمان». كما أوحت بذلك الطريقة التي تم بها 
اختياربورقيبة رئيسا للحكممة في 10 أفريل 1956. بعد هذا التّعيين بشهر. 
تحديدا في 31 ماي 1956» ألغيت امتيازات العائلةّ المالكتّ تجاه القانون 
الجبائي والقانون الجنائي وكذلك جميع أنواع الحصانات التي كان معترفا 
بها لهم. صدر أمر آخر. في نفس اليوم, تم بمقتضاه تكليف متصزرف تابع 
لوزارة المال بالإشراف على الأملاك الخاصة بالملك وأملاك التاج وعلى جميع 
المصاريف المتعلقة3 بالعقارات والأثاث التابع للعرش!4. وفي يوم 3 أوت 1956, 
بناء على طلب رئيس الحكومت رأي بورقيبت. أصدر الباي أمرا عليًا أصبحت 
بمقتضاه السلطة الترتيبيَخ من اختصاص الوزير الأكبر, وفي 7 أفريل أمر 
الحبيب بورقيبةّ أن يلحق الحرس الملكي بإطارات الجيش, ولك لم يعد 
للباي أي نفوذ وأصبح في شبه عزلة منتظرا العزل في أي لحظدّ وعاجزا عن 
تغيير مصيره المحتوم. 

لم يساهم المجلس التاسيسي بأيّ دور مباشر في إضعاف نفوذ الباي, ولم يقع 
التعرّض للباي ودوره ووضعه علنا سوى في جلسنٌ 25 جويلييٌ 1957 عندما 
وافق 94 نائبا بالإاجماع على إلغاء المللكيّرّ وإعلان الجمهوريَ. 


منذ يوم 25 جويلينّ 1957 اتخذ تاريخ تونس السياسي وال مؤسّساتي منعرجا 
جديدا ومسارا مغايراتماما للمسارالذي تصوّره مشروع دستور 9 0 
وتغترت المعطيات رأسا على عقب عندما تحوّلت وجهدّ المجلس التّاسيسي من 
النظام المللكي الدستوري. على الشّكل البريطانيء إلى النُظام الرئاسي. علل 
1 الراند الرّسمي التونسي, 5 جوان 1956, ص. 980 «أمر مؤزخ في 30 شال 1375 موافق ل 31 ماي 1956 
المتعلق بإدارة تراثنا الخاص ودائرتنا السنية والملك الخاص للدّولة المخصص للتاج». 


2 تغيّب عن هذه الجلسىّ 4 نواب فقط, وهم: الهادي نويرة (في مهمْةْ رسميّةّ بالخارج) والطيّب السحباني 
والمنجي سليم والصّادق المقدّم (أصبحوا سفراعع. 
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بورقيبة هذا التوجه الجديد بما سبّبه النظام البرلماني لفرنسا من عدم استقرار 
سياسي مبديا تحممّسه لنظام رئاسي شبيه بالنظام الأمريكية. 

إثر نجاح بورقيبة في الحصول على دستور صيغ «على مقاسه» في جوان 
9, لم يخف ابتهاجه عندما صرّح للصحفي الفرنسي جون دانيال بأنّه هو 
النظام4!!! 

لكن كيف وصتت الأمور إلى هذا الحد؟ وكيف نجح بورقيبة في جعل 
النؤاب يصوغون دستور جوان 1959 «على مقاسه» ؟ 

إثر إلغاء الملكيّدّ وإضعاف المعارضة اليوسفيّنٌ, بعد فرار زعيمها صالح بن 
يوسف إلى مصر, تعاظم نفوذ بورقيبة وأصبح ذلك الرّعيم الأوحد الذي يتكلم 
ويقرّر فينصت الجميع وينفذ, وخوّلت له هذه المكاندّ توجيه نوّاب المجلس 
التاسيسي لاختيار نظام رئاسي عوض النظام البرئاني الذي كان قد بشربه 
أحمد بن صالح في بدايت المداولات. ورغم هذا التحوؤل سعى بعض النواب «إلى 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه» بمحاولّ إدخال شيء من المرونة على النظام الرئناسي 
المنتظر والسّعي إلى جعله قريبا من النظام الزئاسي الأمريكي. حيث تتمتّع 
السَلطة التشريعيّن: الكونغفرس ومجلس الشّيوخ: بصلاحيّات واسعة. 
تصادمت الرّؤى. طيلةٌ المداولات, بين النواب المتمسكين بتدعيم صلاحيّات 
السلطنّ التشريعيّمّ والنواب المؤيّدين لوجهدّ نظر بورقيبة الزاغب في تركيز 
سلطن تنفيذيَمٌ, وتحديدا سلطة رئيس الدولة, قويّة غير مقيّدة وغير محدودة 
الصلاحيّات. عندما أنهت لجنة إعداد الدستورصياغتّ مشروع جديد في جانفي 
98 . 

وأثناء مناقشة الفصول الخاصة بالسلطة التنفيذيّرَ في الجلسات العام طالب 
الباهي لدغم. كاهية رئيس الحكومة, وأيّده أحمد المستيري. وزير العدل, 
تحوير الفصل 72 من مشروع الدستور الجديد الذي ينص في قسمه الثاني 
على «إنّ الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهوريّة أولا وبالذات وأمام مجلس الأمة», 
مبزرا اعتراضه بان «رئيس الجمهوريّة هو الذي يقيل وهو الذي يختار وإذا لم تكف 
الإقالة فالقضاء موجود»”*. رغم اعتراض النائب المستقل محمود الماطري على 


3 حديث للإذاعة السويسريّت في 6 سبتمبر 1957, أورده: 
فأك.2202316...02 16 تع 1.855 ,رطنت طاءعوةطااء10 
0 عت اتتعاجع؟ 1 ,روقع نام 'بآ ر«عسلعة ع1 أمسراوءكء اإعسرزوة عل[» 44 
5 الرَائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة - المناقشات عدد 7, ص. 163. 
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تحوير الفصل عندما تساءل عن دور نواب الشعب في حالتّ «ظهور التتقاعس 
عل أحد الوزراء». فإن لسلس أيَد, في آخر الأمر, اقتراح الباهي لدغم وتم تحوير 
الفصل 72 من مشروع الدذستو ر“*. في نفس سياق السّعي إلى صياغيٌ دستور 
لنظام رئاسي «من نوع م اقترح الباهي لدغم تحوير الفصل 100 الذي 
ينص على تكوين المحكمق العليا المحاكمة رئيس الجمهوريّة أو أحد الوزراء 
في حالة ارتكاب الخيانة العظمى» متذزعا بما تشهده المجالس النيابِيَّةَ في عدّة 
بلدان من صراعات «أصبحت أداة لإشعال الضغائن والأحقاد السَياسيّة وللقضاء على 
أناس بحكم الأغلبية التي ربّما كانت ضالة ولو كانت الثلثين». حسب اعتقاده4. 
مرّة ة أخرى رغم تمسَك بعض النوّاب بذلك الفصل,. من بينهم النائب عبدالسلام 
عاشور من اتحاد الصناعة واليتارة قّ فإِنَ المجلس وافق على اقترا 2 الباهي لدغم 
تبث سينا مسلط على العمية»: ا 

إجمالا لم يحتد الجدل, أثناء الجلسات العامّيّ. حول صلاحيّات السَلطنّ 
التَتفيدْيَيَ وحدود تفوذها ومهامها كما عضيل أثناء متاقشة صلاحيّات 
السلطنّ التشريعيّت وعلاقتها بالسلطت التنفيذيّمَ عندما ارتفعت الأصوات 
وحمي النقاش بشكل يذكرنا بما تشهده البرلمانات التعدّديّ3ّ من حذة في 
التخاطب وعنف لفظي أحيانا. 


6 المصدرذاته, ص.163. 

7 المصدرذاته, ص. 164. 

8 أما النائب عبد السلام عاشور فإنه طالب بأن يكون «لمجلس الأمة الحق في اتّهام رئيس الجمهوريّة وأعضاده 
في الحكومة في صورة ارتكاب الخيانة العظمى أو جناية أو جنحة أثناء ممارسة مهام وظائفهم...». كما هو وارد 
في أغلب دساتير الأنظمة الليبراليَيَ التي تمثل مرجعيّة اتّحاد التجارة والضناعة التقليديَيَ منظمة النائب 
عبدالسلام عاشور. 
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2 - المجلس التأسيسي والتّوازن بين السلطات 


من يكسب الجولة: السلطة التنفيزذيّة أم السلطة التشريعيّة؟ 


تعتبر هذه المسأليّ من أهمْ ما أثير بالمجلس التأسيسي التونسي أثناء عمله 
التأسيسي لأنْ التوازن بين السلطات يبقى دائما حجر الزاوية لجميع الأنظمتّ 
السَياسيَدَ قديمها وحديثها. سواء كانت برلمانيَرَ أورئاسيّرّ فميزان القوى بين 
مختلف السَلطات الثّلاث يحدّد هويّنّ النظام السياسي وتوجهاته: 
إذاا كان الاختلال مثلا. لفائدة السلطة التنفيذيَة تكون النتيجة استبدادا 
وتسلطا وفتح الأبواب أمام التجاوزات والاعتداءات على كل الحقوق واختراق 
جميع القوانين وتهميش المؤسّسات أوحتن. تعطيلهاء وهذا التمشي لأ يولب 
لل النقمة الى سرهان بنا لتطرقه ,+ تستشري لتعم الجميع وتتحول إلى 
غضب يصعب احتواؤه أوامتصاصه. 





من أشد المدافعين عن تدعيم نفوذ رئيس الجمهوريّمَ بالدستور 


في الحالة اللماكسة أي إذا اختل التوازن لجهة:اللطة التشريعيّت الفاقدة 
لأدوات التنفيذ.» تكثر تدخلات السَلطة التشريعيّةّ وازعاجها للسَلطين 
التنفيذيَدَ إلى درجة إضعافها وتحويلها إلى مجرّد أجهزة مشلولة عاجزة 
عن تطبيق القانون وحمايتّ حقوق الأفراد والجماعات ويفسح المجال أمام 
الاعتداءات والتجاوزات واستشراء العنف دافعا العباد والبالاد نحو المجهول. 
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لا غرابت, إذن. في اهتمام نوّاب المجلس التّأسيسي التونسي بهذه المسألدّ نظرا 
لأهميتها وخطورتها على مستقبل تونس السياسي وحتّى الاجتماعي. 
بعد إلغاء الملكيّتّ والتخلي عن مشروع «دستور 9 جانفي 1957». شرعت 
لجان المجلس التّاسيسي في إعداد مشروع جديد على قاعدة النظام الرزئاسي. 
يعتمد هذا النظام, عادة, مبدأ التوازن بين السلطتين التنفيذيَمَ والتشريعيّّ 
ويبرزذلك, بالخصوص. في استقلاليَدَ السلطة التَشريعيّدَ وحقّها في مراقبة 
السلطة التنفيذيّةّ وتتجسّم استقلاليَمَ السلطقّ التشريعيّة في ثلاث مظا 
٠.‏ اختصاص البرمان وحده بالتشريع:؛ إذ له وحده حق اقتراح 
القوانين وإقرارها. 
. لا يجوزلرئيس الدّولتّح ل البرئان ولادعوته للانعقاد ولاتأجيل 
أدوار انعقاده ولا فض اجتماعاته, 
. لا يجوز الجمع بين منصب الوزارة وعضويَةٌ البرلان. كما لا 
يحق للوزراء الاشتراك في المناقشات أو التصويت على القوانين. 


حاول مشروع «دستور جانفي 1958» الالتزام بهذه المبادئ الأساسية والتاكيد 
على استقلاليَجَ السلطن التشريعيّة في كل الأحوال والظروف. كما مكن 
هدّا الشروع الشلطلة التشريعية من مراقبخ الضلطة التتفيدية ف السالات 
الآنين”: 

. مجلس الأمج له حق تكوين لجان تفقيق غتد: الاقتضاء 
بين ن أعضائه ويلزم الفصل 50 من مشروع الدستوررئيس الدوليّ مساعدة هذه 
اللجان بالإذن لموظفي الذولة تقديم كلما تحتاجه اللجان البرلانيَئٌ من وثائق 
أونوع من المساعدة, 

. يلزم الفصل 77 رئيس الدولة إطلاع مجلس الأمنّ على 
السياسة التي يرسمهاء ويقز مسؤوليَنَ الوزراء أمام مجلس الأمدّ فيما يتعلق 
بسير إدارتهه0ة, 

٠‏ شذد المشروع على صلاحيّات المجلس الاليّة: إذ لا يجوز عقد 


9 راجع نص المشروع في الملحق عدد 10. 
0 أبقى هذا الفصل على شيء من الغموض في خصوص إلزام الحكومة, أو أحد أعضائهاء على الاستقالتّ 
كما لم يقرمبدأ لائحةّ اللوم أوسحب الحّقَة. 
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: تدخل الحكومنٌ 0 تغيير م 0 اليزانية 1 ابوابنا لمقرّوة من قبل 
البرلان إلا بعد مصادقته مما يمكن البرلمان من مراقبيٌّ مدى حسن التصرّف 
المالي للحكومة, 

5 إذاكانت مسؤوليَمَ رئيس الدولة السَياسيَّحَ منتفيّحّ تماما أمام 
مجلس الأمدّ فإِنْ الفصل 90 من مشروع الدستورينصٌ بوضوح على إن «رئيس 
الجمهوريّة وأعضاء الحكومة مسؤولون عمًا يرتكبونه من الخيانة العظمى وتقع 
محاكمتهم من طرف المحكمة العليا» التي تتركب من أعضاء ينتخب مجلس 
لأمّ ثلثيهم, سنويًا وسرياء من بين النؤاب ويتكون الثلث الباقي من رجال 
المانون. 


يتضح ممّاتقدّم, أن مشروع «دستور جانفي 1958» اجتهد للتوفيق بين سلطت 
تنفيذَيَنٌ قوير وفاعليّ وسلطنّ تشريعيّةّ لها من الاستقلال ومن الصلاحيّات ما 
يمكنها من منع استبداد السلطىي التنفيذِيّة. 
لكن هل سيقبل بورقيبة, المسكون بهاجس التفرّد بالزعامة, هذا المشروع بعد 
التهديدات الجذية التي أصبحت تشكلها المعارضة اليوسفيّة على مستقبل نظامه!؟ 
إنْ قراءة مداولات المجلس القومي التاأسيسي تؤكد أن حكومة بورقيبت 
عملت جاهدة على إدخال تعديلات جوهريي ئ على مشروع دستور جانفي 
8, في انّجاه توفير أكثرما يمكن من صلاحيّات للسلطدّ التنفيذيّت, لأنْ 
تاريخ تونس, حسب بورقيبة «كان دائما تاريخ فتن». ولا يمكن. حسب هذا 
الاعتقاد. ضمان الاستقرار, السياسي الاجتماعي. إلا بسلطن تنفيذيّمَ قويّت 
غير مقيّدة بعدة ضوابط وقوانين وحدود. 
الى حرض يوزقيبة ضلن دهم الشلطة التتفيذيّة مَتَدَ العلسة المادسة 
للمجلس القومي التاسيسي, أي منذ يوم 24 أفريل 1956. 
سبق أن ذكرنا, في باب دور المجلس التأسيسي. بروز انتّجاه يقوده أحمد بن 
صالح., أمين عام اتحاد الشغلء ويضْم النوّاب المنتمين لاتّحاد الشغل وبعض 
النواب المستقلين,. مثل محمود الماطري2. وبعض المنتمين لحزب الدستور 


1 انظر الفصل 69 من مشروع الذستور(الملحق 10). 


59 


المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


ممّن صنفهم الباحث شارل ديباش ضمن «يسار الدستور», مثل النائب علي 


البلهوان2”. 
تمسّك هؤلاء النواب: منذ الجلسة الأولى؛ بضرورة اعتبار المجلس التاسيفني 
سلطىنّ تشريعيّيٌ بسبب عدم وجود مؤسّسة تقوم بمهمٌَ التشريع آنذاك, 


وكا ساف لل د اه يسهر المجلس على 
شؤون الدذولة»77, أيّده في دعوته علي البلهوان؛”. لحكن في مقابل هذه الذعوات 
وقفت حكممد بورقيبة: ومن يساندها من النواب» ضد أيَنَ محاولة لتدعيم 
نفوذ المجلس التّاسيسيء إذ تساءل الذائب محمد بن رمضان., مستغرباء عن دور 
المجلس ولم يخف تخوفه من أن «ينقاب المجلس إلى برلمان»*”. كما أكد الباهي 
لدغم, العضد الأيمن لبورقيبة, أن السهر على شؤون الذولة يبقى. في كل 
الحالات؛ من مشمولات الحكومن. 

يعكس هذا الاختلاف. في حقيقة الأمن. تصوّرين مختلفين للعلاقةٌ بين 
اللطلة التققينية والمتطة التشريهية تأكد هذا الاختلاف عند مناقشة 
فصول مشروع «دستور 1958» الخاصة بياب السلطة التشريعيّمٌ التي حافظت 
على جوهر مشروع «دستور 1957» وروحه, عندما وسّع هذا الأخير من 
صلاحيّات السلطة التشريعيَرَ ضمن مشروع النظام البرلماني المزمع تركيزه. 
تواضل نمك هديك الثوابي هبدأ الثوازن يِين الشلطات عدن بعد إلقاء 
المللكيّنّ والتخلي عن مشروع النظام البرماني لفائدة نظام رئاسي””. نذكر 
في هذا السياق ما حصل أثناء مناقشةّ الفصل 54 من مشروع «دستور 1958», 
الذي يمنع منح السلطة التنفيذيَة حقّ إصدار القوانين77, حيث طالب الباهي 


.2.42 أك.جزه...2200231 ع16طالسعووة .1 رطا طاعووتاماء10 52 
3 الرائد الرسمي التونسي المناقشات, عدد 2, ص, 41. 
4 جاء في كلم علي البلهوان في هذه الجلسة «ليس لنا اليوم من يمثّل إرادة الشعب غير هذا المجلس فلو كان 
لنا مجلس تشريعي آخر لكان الأمر له». الرائد الرّسمي... عدد 2, ص.44. 
5 المصدرذاته, ص. 42. 
6 تراجع تأثير هذه المجموعتّ خاصة إثردخول أحمد بن صالح إلى الحكومد. كوزير للصحْدّ؛ ووفاة علي 
البلهوان والتحاق رشيد إدريس بالسلك الدبلوماسي» لذلك فشلت الأصوات القليلة المتيقيي والمنادة يي يضبروزة 
التوازن بين السلطات, مثل النائب محمود الماطري. في فرض رؤيتها علي الصياغم النهائييّ للدستور. 
57 جاء في تبرير المقرّر العام للدّدستور دواعي اقتراح الفصل 54 بأنه 0 كثيرا ما رأينا, خصوصا في الدستور 
الفرنسي. الإفراط في الإنابة, فيأتي مثلا المجلس التشريعي المنتخب من الشّعب ومأموريته سنّ القوانين ويتخلى مؤقتا عن 
هذا الواجب ويكلف به السَلطة التنفيذيّة... هذا لا محالة فيه نوع من تحديد سلطة المجلس التشريعي الذي انتخب لسن 
القوانين نيابة عن الشعب ولذا رأينا عدم التّسامح في هذا الفصل ليبقى المجلس التشريعي حريصا على القيام بواجبه». 
الرّاند الرّسمي للجمهورية التونسيّة المناقشات عدد 7 ص. 151 
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لدغم تحويرهلمنح السلطة التنفيذيَتَ حقّ إصدار القوانين «لغرض معين ولدة 
محدودة» ”7 وجاءه الذعم من النائب الصادق المقدم عندما دعا إلى «منح السلطة 
التنفيذيّة حق أخذ القوانين لمواجهة الطوارئ» كالحروب أو الكوارث *5. غير إن 
ليد بن صالح رأى أن «هناك من يعتبر حالة استثنائيّة ويستند على الستور في 
أخذ السَلطة ولذا من الأفضل بقاؤها بيد المجلس», واقترح أن يكون الغرض المعين 
والمدّة المحدودة التي يحق أثناءها للسلطة التنفيذيَّج إصدارالقوانين «أن تكون 
بموافقة المجلس أو بقرار منه»"2". 

وفي مناسبة أخرى طالبت الحكومةٌ, مدعومةّ ببعض النوّابء بإلغاء الخصل 
5 من مشروع الذستور الذي يسمح للنواب تجديد اقتراح مشاريع قوانينهم التي 
رفضها «مجلس الأمت أثناء دورة ة أخرى, فاعترض بن صالح على هذا 
الطلب معتبرا الفصل 55 «يحافظ على حق مقدس من حقوق ق النائب)1". 

تواصل الاختلاف بين التيّارين في عديد المناسبات, خاصة أثناء القراءة الأولى 
لباب السلطيٌ التامريمية من مشروع دستور جانفي 1958 , ونورد فيما يلي 
أثناء مناقشة 007 0 من مشروع الدّستورالذي يمنع النواب اقتراح مصاريف 
للميزانيّيّ إلا بإذن من رئيس الجمهوريّنٌ, وطمان أحمد المستيري. وزيرالعدل,. 
النؤاب المتحفظين علي هذا الفصل بان «فكرة موافقة رئيس الجمهورية لا تعدبر 
تدخلا أو رخصة في تدخل رئيس السَلطة التّنفيذيّة في شؤون السَلطة التشريعيَ 

بل هي مسألة لها أسبابها الفنية ولا نحتاج إلى القول بأن هذا الباب موجود في بعض 
الذساتير للدول التي تعتبر مثالا في الديمقراطيّة بحيث أنّ المسألة متعارفة, ولا نقول 
أنْ دستور فرنسا ذكرها سنة 1946 في فصل من فصوله. ودستورها لا يعرف بأنه 
ديكتاتوري. ذكرت ذلك تطمينا لبعض الخواطر التي ربّما رأت شيئا من التداخل من 
السلطة التنفيذية في شؤون السَاطة التشريعيّة»©. جاءت هذه التطمينات إثرما 
أبداه النذائب النقابي محمود الخياري من اعتراض على هذا الفصل لأنّ الميزانيَت 
«ليست أمرا سماويا لا يغتّرولا يبدل» على حد تعبيره, وتبعا لذلك بإامكان النوّاب 


8 المصدرذاته, ص. 151. 
9 المصدرذاته, ص. 152. 
0 المصدرذاته, ص. 154. 
1 المصدرذاته, عدد 11, ص. 238. 
2 المصدرذاته, ص. 237. 
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اقتراح مصاريف إضافيَيَ سواء كان ذلك في اللجان أوفي الجلسد العامة «والا 
ما الفائدة من وجود المجلس». على حد قول النائب المستقل محمود الماطري©. 
كما كان الفصل 62 من مشروع الدذستور, الذي يمنع الحكومة من إدخال 
كتشير هاج الميزائتة الأ بعد موافة: الجلين: متاستة 0 لظهور الاختلاف في 
الرأي بين الاتجاهين المدكورين. وتجاوزت المناقشدّ حول هذا الفصل حدود 
الجدل العادي إذ احتدّ النقاش بين الباهي لدغم, 177 الحكومىي. والنائب 
المستقل محمود الماطري: شهدت اللمناقشة حول القتصل 62:ثقلبات فى موازين 
القوى بين الاتجاهين: إذ انضِم إلى مجموعة المنادين بالتوازن بين السلطات 
جلولي فارس, رئيس المجلس, وبعض النواب المنتمين لاتحاد التجارة والصناعة 
كالنائب عبدالسَلام عاشور الذي ذحريانه لو «عرضنا ميزانية على المجلس 
ثم بعد ذلك تتصرّف فيها السَلطة التنفيذيّة وتغيّرها حسبما تريد فتصبر وكاننا 
لم نعرضهاء ولا داعي لعرضها للمناقشة فيها»». كان هذا الدّعم حاسما أثناء 
التصويت إذ تم الإبقاء على الفصل 62 في صيغته الأصلية أثناء القراءة الأولى 
لكن الحكومة تداركت الأمرفي القراءة الثانِيَدَ ونجحت في الحصول على 
الأغلبية المؤيّدة للحذف. 

شهد النقاش حول الفصول الخاصئ بالسَلطتٌ القضائيَيٌ من مشروع دستور 
جانفي 1958 نفس الانقسامات ونفس الاتجاهات, لأنّ هذه المسألد تدخل في 
صلب العلاقة بين السلطات الثلاث: إذ جاء في التقرير الذي تلاه المقرّر العام 
للجنة الشلطة التنضاقية إن الآوام ذاغل اللجتة اتتسسمت بين مؤيد لسلطن 
شنائتة تقل التعتلذة تامَا وبين منينادي بان يكون للسَلطة التنفيذِيَمٌ 
دور في مجال القضاء خاصةٌ في مستوى تسميّ3ّ القضاة©. اختلف النوّاب, 
ايضاء عند متاققة الفسول ادك لصم العلينا بويت اعاوضن التقاب 
الذاعمون للسَّلطة التنفيذيّجَ على التنصيص على صفات الأشخاص المحالين 
على هذه المحكمة بدعوى إنه «لا يمكن تصوّر أن يرتكب رئيس الجمهورية 
الخيانة العظمى», كما جاء في تبريرالنائب الهادي بوسلامت من اتحاد الصَناعتّ 
والتجارة“. لكنّ النواب الدذاعمين لمبدأ التوازن بين السلطات رفضوا هذا التبرير 


3 المصدرذاته, ص. 248. 

64 المصدرذاته, عدد 8., ص. 182. 
5 المصدرذاته, عدد 11. ص. 266. 
6 المصدر ذاته. 
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العليا 200017 لأنْ هذه المحكمة «لم تتكون لحموم الاس»: كما جاء في 
ش كلمت النائب محمود الماطري 0 


. ماذا نستنتح ؛ 


يمكن الوقوف على خمسة استنتاجات أساسيّدّ تشكل إطارا عامًا لفهم 
مسارالمداولات وقراءتها قراءة تاريخيّم: 


أؤلا: إن الاختلاف في المواقف كان يقوده. غالبا. مفهومان مختلفان للنظام 
الرئاسي: 
- مفهوم يرى أنْ النْظام الزئناسي يكمن. أساسا. في سلطة تنفيذيَن 
قويّحّ : وقد بر أصحاب هذا الزأي تمسكهم بحذف عديد الفصول من مشروع 
دستورجانفي 1958 إِمَا بحجَرّ إنها تدخل ضمن مشمولات القانون. كالفصل 
السَادس الخاص بمنع الجمع بين الجنسيّحّ التؤنسيّنّ وأيَجَ جنسيّة أخرى, أو 
بحجَدّ تعارضها مع 00 النظام الزئناسي. كالفصل 50 من مشروع الدستور 
الخاص بإحداث لجان مراقبة وكذلك الفقرة الثانيَدَ من الفصل 77 التي تقز 

مسؤولِيَرَ الوزراء أمام مجلس الأم2. 

ه' - متفهوخ أغرظل أصحابه ظلَيْلَجَ اللداولات يَضَرون على ضروزة إيجاد 
د أدنى من التوازن بين الشلطات وكانوا غير راضين» أو على الأقل غير 
للمانتهم ا الإعلان 2 عن الذستور يوم 1 جوان 1059 را دوافع تقويَيٌ 
نفوذ رئيس الدّولد في فصول الدّستوربما في «النظام البرماني من خطر... كالذي 
آلت إليه الجمهوريّة الثالثة والجمهوريّة الرَّابعة بفرنسا عندما كان الأمر راجعا إلى 

اعتبار الحكومة نانية عن البرلمان»6. 
ثانيا. لم يكن جميع النواب منقسمين آليَا إلى الاتجاهين المدكورين بل 

'يمكن تصنيفهم إلى قسمين باعتماد مقياس الاستقرار والثبات على الموقف 


67 المصدرذاته. ص. 266. 
8 المصدر ذاته, ص. 351. 
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أوالتذبذب وتغيير المواقف والمواقع: 

مجموعة حافظت طيلةٌ المداولات على مواقعها وتميّزت بالثبات وانسجام 
الأفكار, نذكرمنها بالخصوص الباهي لدغم ومحمدد الماطري”. إذ ظل الأول 
طيلة المداولات, داعما لمبدأ تقويّمّ نفوذ السلطة التنفيذيَمٌ في حين لم يتزحزح 
الماطري عن دعوته إلى دعم صلاحيّات السلطة التشريعيّمَ الشيء الذي جعل 
الطيب المهيري, النائب ووزير الداخليَيَ يخضه بالذكر عندما خاطب الثواب 
الذاعين إلى التّوازن ببن السلطات واعترف له بأنه دائم التذكير «بحقوق هذا 
المجلس وبنوع من التخوّف فيما يتعلق بالسلطة التنفيذيّة»”. 


أمَا المجموعة الثَانِيَرَ . وهي الأغلبية. فتميّزت بتغيير مواقعها. ويمكن 
تقسيمها, بدورهاء إلى مجموعتين فرعيتين: 

٠‏ مجموعتةمتارجحتبينالاتجاهيناللدكورين ونخص بالذكر 
النواب المنتمين لاتحاد التتجارة والصناع كالنائب عبد السَلام عاشور. ويعود 
هذا التارجح إلى عدم وضوح برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي 
ومراوحته بين الليبراليَدَ ورأسماليّنَ الدولج مما ساهم في تردّد هذه المجموعتّ 
وعدم حماسها لدعم صلاحيّات رأس الجهاز التنفيذي (أي رئيس الدولة)» 
خوفا من إمكانيّدَ تجاوز نفوذه المجال السياسي ليشمل النواحي الاقتصاديَيٌ 
والاجتماعيّيّ وهذا يتنافى مع المبدأ الزأسمالي التقليدي «دعه يعمل دعه 
يمر», 

0٠‏ مجموعت تخلت عن مواقعها الأولى وأصبحت إمَا محايدة أو 
منسجمتة مع الاتجاه المقابل. وتتكوّن. أساساء من النؤاب المنتمين لاتحاد 
الشّغل الذين كلفوا بمهام حكوميّة مثل أحمد بن صالح الذي أبعد عن 
الأمانّ العامة لاتحاد الشغل في 26 ديسمبر 1956 من قبل أحمد التليلي 
والحبيب عاشور, بتحريض من بورقيبة, ثم تولى مهمد كتابة الدوليٌ للصحمً 
بداييّ من 29 جويلية 1957 وأصبحت. تبعا لذلك: جل تدخلاته مقتضب: 
محدودة وحياديى. 

9 كان الباهي لدغم., أثناء مداولات المجلس القومي التأسيسي. كاهية رئيس الحكومة ثم بداية من 25 
جويليت 1957: أصبح كاتب دول للزئاسة, ما يعادل حاليًا وزيرا أولا, أمَا محمود الماطري فقد تولى؛ إضافت 


إلى صفته النَيابِيَي مهمة وزارة الصحتّ من 15 أفريل 1956 إلى 29 جويلية 1957. 
0 الرّاند الرّسمي للجمهورية...عدد 11. ص. 245. 
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ثالثا: اختل ميزان القوى جذريًا وبصفتّ واضحة أثناء القراءة الخَانِيَجَ لمشروع 
الدستور لصالح الاتجاه الذاعم لصلاحيّات رئيس الدَولِدَ على حساب السلطتين 


٠‏ إزاحيّ بن صالح من الأمانتّ العامة لاتحاد الشغل ودخوله 
الحكومن, الشيء الذي جعله يبتعد عن «لجنة التنسيق والتوطئئ» وكانت 
التيجحة طعف حطؤر اتعاد الشغل داخل المجلس التأسيسي وتحديدا داخل 
لجان إعداد الدستورممًا أفُرسلبا في الذعوة إلى إقامت نظام متوازن السلطات 
التي كان أحمد بن صالح من أشد المدافعين عنهاء 


3 وفاة المقرر العام للدّستور, النائب علي البلهوان, الذي عرف 
بدفاعه عن مبدأ التوازن بين السلطات سواء داخل لجان إعداد الدّستور أو أثناء 
الجلسات العامة. 
كان لغياب النائبين بن صالح والبلهوان الأثر الكبير في الشكل النهائي 
الذي ظهر عليه الدستور وما تضِمْنه من نقائصء؛ إذ تكفي مقارنة سريعة 
بين توطئةّ مشروع دستور جانفي 1957., الذي تم الاستغناء عنه. مع توطئتّ 
دستورجانفي 1959 للتاكد من أهميدّ مساهمة هذين النائبين, ففي التتوطئت 
الأولى نجد مثلا: «احترام ميثاق الأمم المتحدة واستعمال رؤوس الأموال لفائدة الشعب 
والقضاء على الإقطاع والاحتكار». وهي أفكار ومصطلحات غير بعيدة عن ما 
ورد في التقرير الاقتتصادي والاجتماعي الصادر عن مؤتمراتحاد الشفل سدم 
6 أمَا في التوطثة الكانيَت فلا نجد سوى عبارات من نوع «التعلق بامثل العليا 
للإسلام وتحقيق الرفاهيّة الاقتصاديّة في إطار العدالة الاجتماعيّة». وفي خصوص 
المؤسّسات نجد في توطئي مشروع دستور جانفي 1957«تركيز ديمقراطية 
حقيقيّة على أساس التمثيل الشعبي ومن خلاله تركيز نظام سياسي مستقر». وهي 
أفكار وردت في مناسبات عديدة, أثناء الجلسات العامَّدّ. على لسان بعض 
النؤاب مثل علي البلهوان ومحمود الماطري. أمَا في توطئةّ دستور جوان 1959 
فتختفي عبارة «التمثيل الشعبي» » لتترك مكانها «لسيادة الشعب». 


. يعود السبب الثالث في اختلال موازين القوى داخل المجلس 
إلى نشاط «المعارضة اليوسفيّة». إذ كشف بورقيب في جلس3 16 أكتوبر 
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8 لنواب المجلس التاسيسي عن إحباط محاولة لاغتياله من قبل بعض 
أنصار صالح بن يوسف7#. استغل بورقيبة التجاء المعارضة إلى أساليب عنيفى 
لتبريرتمسكه بتدعيم نفوذ رئيس الجمهوريّة على حساب كل المؤسسات 
الأخرى, 


٠‏ أمَاالسَبِب الزابع فهو مرتبط باستمرار الضراع مع فرنسا على 
جميع المستويات؛ وفي هذا السياق نذكر إيقاف فرنسا, بدايةّ من سنةّ 21957 
العمل بالاتفاقيّرَ المالِيّجَ والاقتصاديّرّ المبرمة مع تونس في 3 جوان 1957 والتي 
التزدت فرنسا بموجبها تقديم إعاندّ ماليّةّ إلى تونس مقابل فتح حدود البلدين 
أمام البضائع الفرنسيّرَ والتونسيّد. كما احتدت الخلافات بين البلدين, طيلنٌ 
فترة مداولات المجلس التّاسيسي حول القضيّدّ الجزائريَةَ والجلاء المسكري 
عن تونس. 
مكدةت هذه الأوضاع حكوبة بورقيبت مزة أخرف؛ ؛ من تبرير دعوتها دعم 
نفوذ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة بتجريد مشروع الدستورمن كل الأحكام 
التي لاتتماشى مع مفهومها للنْظام الرئاسي وخاصة أثناء القراءة الثانيّخ لمشروع 
دستور جانفي 1958 حيث استعمل أعضاء الحكومة جميع الوسائل لتوجيه 
صياغةٌّ الدستور حسب الوجهد التي أرادها له بورقيبة. 
احتدٌ الجدل بين أعضاء الحكومة وبعض النوّاب حول ثلاث فصول من مشروع 
الدّستو . 2 


. الفصل 44: بخصوص من له الحقّ في طلب اجتماع مجلس 
الأمن جيك اند النقاش بين الثائبين 0 الماطري وساب بللونة من جهمه 
على تمكين رئيس مجلس الأمدّ من طلب عقد جلسةّ استثنائيَةٌ للمجلس, 
كما هو الشّأن بالنسبة لرئيس الجمهوريّةّ أوثلث النؤاب, في حين رأى الذائب 
بللون أن منح حقّ طلب جمع المجلس لرئيس الجمهوريّةّ هو «تنازل من النؤاب 


1 المصدر السَابق, عدد 6. ص. 144. 
2 انظر مشروع دستور جانفي 1958 بالملاحق. 
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أمَا منحه لرئيس البرئان فهو حقّ مشروع باعتبار رئيس البرمان ممثلا لكل النؤاب»:7, 


٠‏ الفصل 62., ثم الفصل 85: حيث أثارت كلمت النائب بللونة, 
1 < 2 2 ا ا 0 
عن «شعوره بالفلق» بسيب ما لاحظه من «ضياع الوفت في المناقشة الفارغة بينما لا 
يقع التعليق على الأمورالجوهريّة التي هي أساس الدّستور» حسب رأيه؛”. 


رابيعا: كان حضرر الاتجاه الدّاعم للسَلطنّ التشريعيّة بارزا أثناء إعداد الذستور 
منقبل اللجان”7 إذ احتوى مشروع دستورجانفي 1958 عديد الفصول الضَامنة 
التوازة .رين الشلطات اللخ الذي عمل السصوية تطائب يدف عذة فصول 
أثناء الجلسات العامَّخّ مما أثار احتجاج النائب النقابي مصطفى الفيلالي, رغم 
انتمافه في الآن .ذاقه إن الححكومة: عندها الب بساهراء :قن إعدى الجلسات 
بإيقاف المداولات ته «يبفى شيء في الدستور», على حد تعبيره.76 


افاضا: لبن نبج كوي بدرفيية قو كرش يطترناتها على الجلس 
٠‏ التاسيسي في القراءة الثّانيَجَ لمشروع دستور جانفي 8آظآآ1 إن تلك المقاتر تَ 
لم تنجح, غالبا في كسب إجماع النؤاب خصوصا كلما تعلق الأمربتجريد 
السلطى التشريعيّةّ من بعض المرييات وقد أثبتت تت نتائج الاقتراع أن حذف 
بعض الفصول تم بأغلبيَرَ ضعيفة 


3 الرائك الزسمي... عدد 4. ص. 107. 

4 المصدر ذاته, عدد 13, ص. 315. 

5 لم يخف الباهي لدغم استيائه بخصوص عمل اللجان» إذ عقب على إحدى تدخلات النائب محمد بللوقت 
بخصوص الفصل 44 من مشروع الدّستور بآنَ «البيانات التي أدلى بها الثانب المحترم السيد محمد بللونة حقيقة 
أعطتنا أضواء جديدة على الجوٌ الموجود في اللجنة التي تكلنت بهذا وهذه الأضواء هي في الحقيقة أضواء الالتباس, لم 
أكن أتوقع أنْ لجنة قانونيّة لسن دستور أن يقع هذا الخلط في أذهانهم...». الرائد الرسمي للجمهورية... المناقشات 
عدد 11 ص. 296. 

6 المصدر ذاته, عدد 12. ص. 301. 

77 حذف الفصل 48 من مشروع الدّستور ب49 صوتا والفصل 62 ب40 صوتا من جملتٌ 75 نائيا حضروا 
جلسةٌ 5 فيفري 1959 . الرَائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 3, ص. 66. 
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3 - المجلس التأسيسي والحريات: بين الإطلاق والتقييد 


نظرالمجلس التأسيسي في مسالدّ «الحزيات» أثناء عمله التاسيسي 


أ - «الحريات» أثناء العمل التأسيسي : عند مناقشت مشروع الدّستور انقسم 
النؤاب إلى مجموعتين متباينتين: 


: مجموعة النؤاب النثمين لاتحاة الشفل ويعطن الذستوريين 
وبعض المستقلين الذين اعترضوا على التنصيص على أيّمَ موانع أو ضوابط 
لحرية التعبير وبقيّمَ الحزيات السياسيّنَ, أي إنهم رفضوا أن تكون الحرزيات 
مقيّدة بالقوانين؛ إذ دعا, مثلا. النائب محمود الماطري إلى «أن يكون مبدأ 
الحريات خال من أي عرقلة», وسانده النائب النقابي محمود الغول عندما أبدى 
تخوّفه من إمكانيّة ظهور «مجلس جائر وهذا ما وقع في فرنسا وأمريكا., مثلا. 
ويسن ذلك المجاس قوانين جائرة نمس بالحرّية ولا يوجد ضمان وتكون الصحافة 
مضمونة عندها يمكن تلافي الأمر لأن هذه الحرّيات تسمى بالحريات المعارضة 
للحكومة...؟27. كما دافعت هذه المجموعق من النوؤاب عن مبدأ «حرية السفر 
إلى اللغارج»., عند قراءة الفصل 16 من مشروع الدستو 4 

٠‏ مجموعت ثانيّرَ تتكون من وزراء بورقيبة, وخاصة «النواة 
الصلبة» التي يمثلها الباهي لدغم وأحمد المستيري. إضافة إلى نواب موالين 
لبورقيبة دون تحفظ. تمسحكت هذه المجموعي بضرورة تقييد الحززيات 
بالقانون, مثل الفصل 16 الخاص «بحزية التنقل» الذي اعترض عليه النائب 
الصادق المقدم مغللا موقفه بِأنْ «هناك أناس غير مرغوب في خروجهم أو إقامتهم 
بالخارج لأنْ وجودهم بالءغارج ربّما يشوه سمعة البلاد أو يلحق بها أضرارا»0ة. 
حكن ححومدّ بورقيبة, خلال القراءتين الأولى والثانيَيّ لمشروع الزستور, 


8 الرّائد الرّسمي للجمهورية... عدد 3 ص. 66. 
9 المصدرذاته. عدد 12, ص. 280. 


0 الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 3 ص. 66. 
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من تقييد كل الحزيات الممنوحة3 بقوانين تصدر لاحقا مبزرة موقفها بحداثة 
نشأة الدولت الوطنيَم وحاجتها الأكيدة والملخت3 إلى «الاستقرار والتضامن 
والتكافل» وإنّ مبدأ «الثقة والدذفاع عن الوطن, ومراعاة القانون وأداء الواجب 
وطهارة النية لخاد في العمل لقائدة الجتمع ذ هذه ؛ كلها من المبادئ لمقدسة». 
عل سق اكرات لأن الدولة والشعيه لا عي واحدة وليست طبقة 
دون أخرى. وليس هناك حق نقابي أو غيره بل هناك المصلحة قبل كل شيء ومجهود 
قائم عليه الشعب ويلزم أن تسخر الحكومة جميع قواها» !. 

لئن نجح الباهي لدغم في إقناع النؤاب بوجهة نظره فإنَ الاختلافظل قائما حول 
الصيقة الميكنة للتعبيز عن ميدأ «الحق النقابي» وعكسته الاقتراحات 
الملتضارية للنائيين عبدالزحمان ماجولء من اتحاد التجارة والصناعة, وأحمد 
التليلي من اتحاد الشفن7ة, 

شملت المناقشات حول الحزيات, أثناء العمل التأسيسيء مسالة إقرارمؤسّسات 
استشاريّح حيث انقسم النواب, مرّة أخرى, بين داع لبعث مثل هذه المؤسّسات 
ومعترض. فاثناء القراءة الأولى لمشروع الدستور تمكن النائب الصادق المقدم 
من إقناع النؤاب بضرورة حذف الفصل 105 الذي يحدث المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بحجتّ واهيّتء وهي تخلي فرنسا عن مجلسها الاقتصادي 
والاجتماعي. بينما أثبت النائبان أحمد التليلي والشاذلي باش طبجي عدم 
صختها مما سمح بإعادة ذلك الفصل في القراءة الثانيَرةة. 


إن قراءة مداولات النواب أثناء عملهم التأسيسي والوقوف عند تصوّرهم لمسالنّ 
«الحرزيات»., تؤكد لناء مزة أخرى.ء أن المجلس لم يكن على رأي واحد إذ انقسم 
إلى مجموعتين. كما حصل أثناء مناقشرّ مسأل «الفصل بين السلطات»: 


1 المصدرذاته, عدد 3, ص,150, 

2 اقترح عبدالرّحمان ماجول أن يكون الحقّ النقابي مضمونا « في حدود القانون», أمَا التَبيلي, الأمين العام 
لاتّحاد الشغل بعد إبعاد بن صالح: فإنه طالب اعتماد الضيغة الآتية «الحقّ النقابي مضمون» دون قيد أو شرط. 
الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 10, ص. 220. 

3 المصدرذاته, عدد 8, ص. 198: وعدد 13, ص. 323. 
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٠‏ تَضْم المجموعة الأولى الوزراء والنواب الموالين بصفيّ مطلقيٌ 
لبورقيبت: عارضوا بشدة مبدأ إطلاق الحزيات دون ضوابط؛ مصِرّين في كل 
مرّة على إضافتٌ عبارة «حسبما يضبطه القانون» إلى كل فصل يمنح 
الحزيات, الخاصتٌ أو العامة مما جعل بعض الملاحظين يرون في هذه الضوابط 
فرصة لأيي حكومتة «استبداديّر» تمكنها من الالتفاف على جميع «الحزيات» 
وإلغائها باعتماد النستور** ‏ | 

٠‏ تضم المجموعة الثاني بعض النوّاب المستقلين, وبالأخص 
محمود الماطري. والنوّاب النقابيين وبعض النواب الدّستوريين كالنائب رشيد 
إدريس: دافعواء بقَوّة, عن مبدأ «إطلاق الحزيات» دون قيود أوموانع. 


أمَا ناب اتّحاد التّجارة والضناعم فإنهم لوا على ترذدهم بين المجموعتين, 
فهم مع الحكومة فيما بعساق رتقييك الحزيات النقابيَدَ ولكنهم أحيانا مع 
المجموعمٌ الثانيَيٌ فيما يخصّ اعتماد مبدأ «الاستشارة» و«التمثيل الشعبي». 
فنراهم, مثلاء يؤيّدون اقتراح النائب النقابي أحمد التليلي الدّاعي إلى 
الإبقاء على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكنهم يقفون مع الحكوميٌ 
فيما يتعلق بتقييد «الحقٌ النقابي»., إنْهم مع «الحرزيات» التي لا تتعارض مع 





مصالحهم. 
! محمود 
'' الماطري 
تمسك على امتداد المداولات 
بالدفاع عن التوازن بين السلطات 
وعن إطلاق الحريات دون قيود 
4 انظرمقال: 


12215 519115 عتالاع12 ,1956-1959 25)141131216ه 22105216 ء16طترعودة :.آ بطهله5 أطغناه 1ط 1/2 
7 .2 ,1975 ,1 ,1974 ,16:11 
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لقن حدمت هده الللاقات ومده الانتضانات بالاتتصار لرؤيت توزقيية 
وتصوّره للدّستور الجديد بسبب عوامل موضوعيّنَ من خارج المجلس وألقت 
بظلالها على المداولات وساهمت في تحديد وجهتها ونذكرمنها: 


م الغطر التق كانت تمثله المعارضة اليوشفية المسلعة على النخاء 
الجديد وتهديدها للجميع بما كانت تحمله من رؤى تختلف جذريًا مع تلك 


' التيهكان الحزب الذستوري, وحلفاؤه. يدافعون عنها, 


8 الخللاف التونسي المصري بسبب احتضان النظام المصري 


' للمعارضة اليوسفيّج ودعمه اللوجستي والإعلامي لها ممًا جعل الحكومة 


التونسيّمَ تنسحب من الجامعة العربيّة المنسجمد, كلياء مع النظام المصري, 

. الخلاف التؤنسي الفرنسي بسبب استمرار الحضور المسكري 
الفرنسي واستمرار الاستعمار الزراعي وبسبب دعم الحكومة التونسيّيّ 
للثورة الجزائريَم أيضا. 


لقد اعترف الباهي لدغم, كاتب الدولدّ للزئاسة, في الجلسة الختاميّم للقراءة 
20 الدستور بضغط «الظروف الخارجيّة والأخطار التي كانت محيطة 
بالجمهوريّة التونسيّة الفتيّة من أول نشأتها. خصوصا في فترة التخلص من بقايا 
الاستعمار والسيطرة الأجنبية»”*. لكن ذلك لا يعني. إطلاقاء أنْ الحكومنر 
نجحت, دائما, في فرض مقتر. حاتها على المجلس طيلة المداولات, بلهناك حالات 
عجزت أثناءها الحكومنّ عن إقناع النواب بالتصويت لفائدة تصودراتهاةة. 


. أبرزت أيضا المداولات حول مسالي «الحرّيات» عدم انسجام أعضاء الحكومن 


فيما بينهم. إذ ظهر, مثلا. اختلاف حول الفصول 19 21-20 و22 من مشروع 
الدّستور الخاصة بالحقوق الاجتماعيّة, والحقّ النقابي أساسا. عندما طالب 
الياهي لدغم إحالت تلك الفصول على اللجنةّ «لإعادة الصياغة والتحرير» في 


5 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 13, ص. 327. 

6 اقترح الباهي لدغم تعديل الفصل 17 من مشروع الدستور الخاص ب «حرّية الفكر والتعبير والضحافة 
والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيّات» بإضافة عبارة « إلا في الحالات الاستثنانية» بعد لفظدّ «مضمونة». أي أن 
تصبح صيغتة الفصل 17 كالآتي «حرّية الفكر والتعبير... مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية حسبما يضبطه 
القانون». لكن أغلب النواب رفضوا هذه الإضافة واضطر الباهي لدغم إلى سحب اقتراحه. المصدر السَابق, عدد 3, 
ص.-. 64. 
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اتجاه عدم التنصيص على «حقّ الإضراب» في الدستورغير أن الوزيرمصطفى 
الفيلالي اعترض في الجلسد العامّدّ وطالب مواصلة التداول مستفيدا من تاييد 
أغلب النوّاب”37. 
يعود الاختلاف بين أعضاء الحكومة, في بعض الجلسات. إلى اختلاف 
الانتماءات التنظيميّة لأعضائهاء إذ لا ننسى أن بورقيبة حاول, في سنوات 
الامتتلذل الأدك, أن تحصين سصوبحه ميكلة لكل التطليات.- عيثك 
نجد وزراء ينتمون إلى الحزب الدّستوري فقط وآخرون. إضافتٌ إلى صفتهم 
الستوريّة: ينتمون إلى اتحاد الشغل أو اتحاد التجارة والضناعت فلا عجب؛ 
إفف أن تبرؤ اخثلافات بين حولت الوزراء كلما تعلق الأمربعسالة اجتماعية 
حيث «ينسى» الوزراء انتماءهم إلى حكومةٌّ واحدة ويتحؤلون إلى مدافعين 
عن مصالح اجتماعيّد محددة. 

يقتصر الجدل حول مسألتّ «الحزيات» على العمل التأسيسي بل طال؛ 
أيضاء العمل غير التاسيسي. 


لا «الحزيات» أثناء العمل غير التأسيسي: 
برزت مسأل «الحرّيات» على طح المداولات غير التاسيسيّة في ثلاث 
مناسبات: 

٠‏ طريقة العمل داخل المجلس القومي التأسيسي: شهد المجلس, منذ 
جلسته الزابعة, جدلا حادا بين النقاب حول أسلوب العمل داخل المجلس عندما 
ترشعء الخسلة رقب التجلين الثائب لوك قارين اتسؤيضن العبيب يورقيبة لذي 
أصبح رئيسا للحكومئ. حيث طالب عديد النوّاب أن يكون الاقتراع سرب 
لأن هذا النوع من الاقتراع, سب النائب علي بن شريفي, يتمكن 6 
المترشح من معرفة قيمته الأدبية بالنسبة إلى المجلس أي نسبة الثقة من مجموع أعضاء 
المجلس الذين يؤيّدونه»**, وساندهفي رأيه النوّاب التقابيون. كالنائبين محمود 
الغؤل ومحمود الخياري: والثائب المستقل محموه الماطري ا تسببه طريقة 


7 الرّائد الرسمي التونسي المناقشات. عدد 3 ص. 64. 
8 الرّائد الرسمي التونسي المناقشات. عدد 2, ص. 22 
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الاقتراع العلني برفع الأيدي من حرج للنّواب. ورغم إقرار المجلس لطريقة الاقتراع 
العلني فإِنَ عديد النقا ب تمكنوا من التعبيرع نآرائهم بكل حرَيجّ مستفيدين 
من طريقة رئيس المجلس في تسيير الأشغال وتنظيم المداولات حيث حاول؛ في 
مناسبات عديدة, أن يكون حياديًا قدرالإبكان. 


. أثناء مناقشة القانون الذاخلي للمجاس: تمسّك النواب بحقّهم 
في التعبير وتمكنوا من تحوير الفصل 18 من القانون الدّاخلي الذي نص 
في صيغته الأولى عل حرمان «النائب المشوّش» من الحضور ثلاث أشهر حيث 
تم التخفيض في المدّة إلى شهر واحد باقتراح من عديد النؤاب من بينهم النائب 
أحمد بن صالح, الأمين العام لاتحاد الشغل آنذاك, الذي نجح في إقناع المجلس 
بإلغاء الفصل 29 من مشروع القانون الداخلي المانع للنائب من أخذ الكلمرّ 
أكثرمن مزة في موضوع واحد . إنهذه الحقوق التي تمكن النوّاب من الحصول 
عليها مكنت مجموعد النواب الذاعمةّ للسلطة التَشريعيَمَ من الدذفاع عن 
رؤيتها في ظروف مساعدة نسبيًا أثناء الأشغال التأسيسيّمّ رغم عدم نجاحها 
في فرض تصوراتها في أغلب الأحيان لأسباب تتجاوزها وتتجاوز حتّى ظروف 
العمل داغل اللجملس. 


<٠‏ أثناء مناقشة الميزانيّة: عرضت حكومة بورقيبة الميزانير على 
المجلس القومي التاسيسي للاستشارة فقط لكن ذلك لم يمنع النؤاب من 
مناقشاتها بكل جذيدّ وعمق وصراحٌ إذ تمسكوا بمناقشة الميزانِيَيَ جملىيٌ 
وتفصيلا حتى لا يتحولوا إلى «بني وي» (0111 85621) على حد تعبير النائب 
رشيد إدريس, مضيفا بان الوزراء تحت تصررزف المجلس وليس العكحس”. تمت 
مناقشة الميزانيَيٌ في أجواء توفرت فيها للنؤاب حزيت تنسبيّة للتعبير عن رأيهم 
داخل المجلس وتقديم ما يرونه من اقتراحات للتعديل أوالحذف والإضافة لأبواب 
الميزانيَنَ بسبب رغبة بورقيبة في كسب تأييد معنوي لحكممته الناشئى 
حت تكن من مواجهة صعوبات تسلم الشلطةوإعادة تسييزها حسب رؤيىم 


9 المصدرالسَايق. عدد 11, ص. 219. و«بني وي» صفة أطلقت على نوّاب المؤسّسات الاستشارية التي أنشاتها 
فرنسا بالجزائر للإيهام بوجود مؤسّسات تمثل الجزائريين لكن النواب الذين اختارتهم كانوا يؤيّدون كل 
ما تعرضه عليهم الإدارة الفرنسيّمٌ لذلك سمّاهم الجزائريُون «بنو وي» أي الذين يقولون دائما «نعم». 
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جديدة. كانت أجواء النقاش السَائدة بالمجلس أثناء النظرفي الميزانيَرَ مفيدة 
جِدَا للحكومة الجديدة للوقوف على أخطائها بعد إنجازها لأول ميزانيَيٌ. 
ومفيدة أيضا لنواب المجلس بإطلاعهم على طريقّ عمل السَلطة التنفيذيَيٌ 
وبتحمّلهم لمسؤوليَم السلطنٌّ التَشُرِيعيَنمَ حتى إن كان ذلك بصفرّ شكليّن. 
فكانت هذه المناقش3 للميزانيَة عبارة عن تدريب على الحكم. فالفائدة 
حاصلة للجميع وفي كل الحالات””. 


إجمالاء انقسم المجلس في خصوص المسائل السياسيّدٌ «شكل النظام, 
الفصل بين السَلطات ومسألدّ «الحزيات») إلى مجموعتين متباينتين مع نجاح 
المجموعة الدذاعمةّ للسَلطة التنفيذيّة في فرض (ؤيتها وإن كان ذلك بعد 
صعوبات عديدة وجدل طويل وشاق وأحيانا حادا. 

يدفعنا هذا الاستنتاج إلى التّساؤل عن مدى محافظة المجلس على نفس هذا 
الانقسام أثناء مناقشة المسائل الاقتصاديّة والاجتماعيّة؟ 


0 كانت تغطيّت جريدة «الاستقلال» الناطقة باسم اللجنة التّنفيذيَتَ (الحزب الدّستوري القديم) لمناقشات 
المجلس التأسيسي للميزانيَدٌ بعيدة عن الموضوعيّةٌ وفيها شيء من المبالغةّ, حتّمها الموقع المعارض لهذا الحزب, 
عندما ذكرت أنه «لم يتغيّر أي شيم بخصوص إنحاز الميزانيّة والتصويت عليها... فالذين أنجزوا الميزان. كما أيَام 
الحماية. موظفون فرنسيّون وبنفس الطرق, ثم عرضت شكليًا على مجلس ليس له سوى صلاحيّات استشاريّة, مثل 
المجلس الكبير. ولا يستطيع بالتالي إدخال أي تحوير على مشروع الميزانيّة دون موافقة الحكومة». الاستقلال, 24 
أفريل 1957. 
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11[ - المجلس القومي التأسيسي 
وامسائل الاقتصادية والاجتماعيّقَ والثقافيق : 


1 - اقتصاد حر أم اقتصاد مسير؛ 


ظهر المجلس التاسيسي في ظرف حساس اقتصاديًا حيث ورثت حكومن 
الاستقلال اقتصادا استعماريًا. اعترف بورقيبة, في جلسة 27 ماي 1957 بِأنْ 
#كونته قبلت «مؤقتا أن تكون الرّوابط الاقتصاديّة نفس الرّوابط التي كانت 
موجودة في عهد الحماية, بعنوان إنها تكافل وأشياء مقابل أشيا»'”. جاء هذا 
الاعتراف بعد إبرام الاتفاقيّ الاقتصاديّة والماليَي بين تونس وفرنسا التي تسمح 
لفرنسا إدخال بضائعها إلى تونس دون رسوم فككهد| الشان بالنسية للبضائع 
التونسيَي المصدّرة إلى فرنسا مما يكرس تواصل تبعيّد الاقتصاد التونسي 
للاقتصاد الرأسمالي الفرنسي بعد الاستقلال. جاء في دراسة أعذها «النادي 
' للبحوث الاقتصاديّةٌ», أنْ أسعار البضائع الفرنسيّرّ التي بيعت في تونس تتجاوز 
' الأسعار العالميَيَ بنسبة 20 بالمائد. كما يتم نقل البضائع المتبادليّ بواسطي 
' بواخر فرنسيّنَ تتجاوز أسعارها 190 بالمائة أسعار النّقل البحري في البلدان 
[ الأخرى, فكانت تونس, حسب نفس التّقرين «تهدي نهاليًا إلى فرنسا 9 مليار 
' فرنك وفي مقابل ذلك تقرض فرنسا تونس 12 مليار فرنك تسترجعها بالفوائض» 
' وهذاما جعل بورقيبدّ يصف تلك الاتفاقية بأنها «تميّل واجحاف»:”. 


أ الاتفاقيّة الاقتصاديّة والماليّة مع فرنسا معركة الاستقلال الاقتصادي: إثر إلغاء 
هذه الاتفاقية عقد المجلس جلسة عامة يوم 27 ماي 1957 للنظر في تبعات 


1 الرَائد الرّسمي... عدد 10 . ص. 195. 
2 المصدرذاته. عدد 10, ص. 196. انظرفي نفس العدد دراسة «النّادي للبحوث الاقتصاديّة» التي قدّمها النائب 
عبدالسَلام عاشورفي جلسة 27 ماي 1957. 
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تحفظات,؛ ودعوتها إلى العمل من أجل ت تحقيق استقلال تونس الاقتتصادي 
لأنه, حسب ما جاء في حلمى النائب الهادي ساقي فى ي جميع البلدان «اتضح 
أن البلاد المستقلة سياسيًا دون أن تكون مستقلة اقتصاديّا. يكون استقلالها معرضا 
دائما وأبدا للخطر»””. يعود هذا الموقف للنائب بوسلامة, عضو اتحاد التجارة 
والضناعة, إلى تضرر التجار والحرفيين التّونسيّين من تدفق البضائع الفرنسيّةّ 
على تونس وعدم قدرة البضائع التونسية على تحمل المزاحمةممًا 67 
المنتمين إلى اتّحاد التجارة والصناعة لا يخفون ابتهاجهم عند إلغاء الاتفاقية 
الماليّدّمع فرنسا مستغلين المناسبة لدفع حكومة بورقيبة إلى الإسراع بإكمال 
الاستقلال الاقتصادي الذي ترجموه بحماية السوق التونسيّنٌ ودعم البضاعتٌ 
المحلية 

كان إلغاء الاتفاقيّرَ الماليَجَ مع فرنسا فرصت لفتح نقاش عميق وشامل داخل 
المجلس التاسيسي 0 مستقبل الاقتصاد التونسي لالإجابّ عن سؤال محوري: 
هل يكون الاقتصاد حرًا أو موجها؛ فكان ذلك النقاش امتدادا للجدل الذي أثاره 
التفرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن مؤتمر اتحاد الشغل سنيّ 1956 
#القد ظل هذا الأقوير يشكلا مرممدة أساسية تعديك التقابيين وعليئن 
رأسهم أحمد بن صالح المؤمنٍ شديد الإيمان بجدوى الاقتصاد الموجه رغم بعده 
عن الأماقة المامة لاتحاد الشعل حنين استفل متاسبة الغاء الاتفاقية الماليم 
للتذحير بخطورة انعمحاسات «حزريثٌ التصِرّف» التي دافع عنها بورقيبي 
والهادي نويرة, وزيرالماليَّي. على الاقتصاد التونسي الضعيف عندما سمحت 
الحكومة بحرية خروج رؤوس الأموال الفرنسيي””. 


3 المصدرذاته. 
4 انظر: 
له01نز5 اأمعص تامجه ندل وعتاعغ متعم دعل داه ككقعتلمزة واء) وعاكتلدء للم زد ذاع1 ,كتهارآ تععلوط نو ,412ظظ ‏ 
5 .م ,رز5ع38م 1970310 ,5تقنا!' رسمعتوتصنة 
5 طالب أحمد بن صالح بفرض قيود على الأموال التي تخرج من البلاد ذاكرا أن مبلغ الأموال التي خرجت 
من تونس سنن 1956 لا يقل عن 70 مليارا. وعقب على رد الهادي نويرة, وزير المالِيَض, الذي جاء فيه أنْ هذه 
الأموال معؤضة «الشّيء المخطر, وأقول المخطر بكل اتّزان وأحاول على الأقل الاتزان, هو عندما يقول ويحاول تبريرا 
وجعل المسؤولين في هذا المجلس يعتقدون أن ما خرج من رؤوس أموال إنما هو معوّض, في الحقيقة معوّض بماذا؟ معوض 
بما تصرفه الدولة الفرنسيّة من مصاريف لسيادتها بتونس». فتدخل بورقيبة في هذا النقاش إلى جانب نويرة معبّرا 
بكل وضوح عن انحيازه للاختيار الليبرالي في سنوات الاستقلال الأولى قبل أن يتبنى. في فترة لاحقة, 
أطروحات أحمد بن صالح. الرّائد الرّسمي التونسي المناقشات عدد 15 ص.ص.-380 389. 
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لقد انعهكس هذا الاختلاف حول طبيعة اقتصاد الدّول3 الوطنيّجّ على مداولات 
المجلس التاسيسي الخاصتّ بكل ما له علاقة بالاقتصاد مثل السَياست 
الجبائيّنٌ الجديدة. 


ب النظام الجبائي: حنّم الوضع الاقتصادي الجديد, بعد توقف الإعانة اماليَجّ 
الفرنسيّدّ. على الدَّولمّ الوطنيّرّ انّخاذ إجراءات جديدة وعاجلة لتوفير التمويل 
الذاتي كالرفع في الأداءات غير المباشرة أي الرّفع في أسعار بعض الواد 
الاستهلاكية مما أثار حفيظة النائب أحمد بن صالح الذي اعترض على هذا 
التوجه ونبّه إلى خطورة انعكاساته وتداعيّاته لأنَّ «الشعب سيجد نفسه غبر 
قادر على دفع الأداء غير المباشر وتصبح تونس كما أصبحت بعض البلدان الأخرى, 
أقصى ما يمكن أن يقع فيها السياحة ولكن هذه السياحة للتفرّج في الفقر والعري 
والبؤس»'”. كانت الصضورة واضحىّ لدى حكمومة بورقيبة وكانت القناع 
باختلال النظام الجبائي الموروث من الإدارة الاستعماريّيّ وبضرورة تعديله 
حاصلة غير أنها كانت ترفض «المجازفة بانقلاب جبائي سريع تكون عاقبته غير 
مرضيّة على تعادل المبزانز» كما جاء في كلمت الهادي نويرة في رده على أحمد 
بن صالح””. 


الهادىي 
نويرة 





؟” لم يخف اختلافه مع بن صالح 
]| أثناء مناقش:المسائل الاقتصاديّن 


6 المصدر السَابق, عدد 14, ص. 273. 
7 المصدر السَابق, عدد 15 ص. 386. 
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إن الوضعيّة الانتقاليّخَ التي كان يعيشها الاقتصاد التونسي آنذاك تحكمت 
إلى حد كبير في مسار النقاش حول النظام الجبائي التونسي وجعله مقتصرا 
على بعض المسائل العامّنّ دون إطالر,. عكس ما حصل أثناء مناقشيّ مسائل 
اقتصاديّت أخرى كالفلاحة والضناعة والتجارة. 


ج - الاقتصاد الجديد: ناقش المجلس السياسة الاقتصاديّةّ لتونس المستقل3 في 
مناسبتين: 


أثناء مناقشة ميزانيّخ الحكوم الخاصة بالسَنمٌ الماليّيَ 1957 1958 
أثناء مناقشىّ توطئة الدستور. 


في كلا المناسبتين شهد النقاش اختلافا في الرّأي وتضاربا في المواقف 
وانعكس الانتماء الاجتماعي للنوّاب على مواقفهم ونسوا انتماءهم إلى حزب 
واحد وأحيانا إلى حكومتة واحدة مثلما حصل عند مناقشة مبدأ «الملكيّن» 
حيث كان الاتفاق على إقرار مبدأ «حقّ الملكيّة» شكليًا لأنه سرعان ما 
برزت اختلافات عميقة وانقسم النوّاب مجددا بين رافض «للإقطاع... وآخر خائف 
على الملكيّة الخاصة حتّى لا تضيع فنصبح شيوعيين أو اشتراكيين». كما جاء في 
تقويم بورقيبة للجدل المطول بين ناب المجلس حول «الملكيّرّ الخاصت»””. 

عبر بعض النوّاب عن تخوّفهم من إمكانيىر التراجع عن احترام «حق الملكيّة» 
أثناء عرض تقرير لجن وزارتي الاقتصاد والفلاحةّ حيث جاء فيه مطالبمّ 
المجلس للحكممة بالتّفويت في الدواوين (أي الأراضي الرْراعيمّ التابعم 
للدولت) وتوزيعها على الخواص واعتراض على تكفل الحكممة بإنجاز 
أشغال فلاحيّد ضخمت ومطالبتها باقتصار تدخلها على «التوجيه والإرشاد» 
وتوفير البنية الأساسيد كالسدود والطرقات, وعدم الاعتراض على قيام 
وزارة الفلاحت «بتجارب مثاليّة, لكن على شرط أن يكون ذلك في نطاق محدود 


8 ممّاجاء في نفس الخطاب « إننا كلّنا, والأغلبية الساحقة من الأمة, تؤيّد احترام الملكيّة الفرديّة لكن إذا لم 
تمس المصلحة العامّة» ممًا يوحي بإمكانيّة فرض قيود على «حقّ الملكيّت». المصدر السَابق, عدد 5. ص. 137. 
8 المصدرذاته, عدد 11, ص. 238. 
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وفضي مساحة لا تبلغ آلاف الهكتارات» لأنْ «قيام الحكومة بالأشغال الضْخمة وفي 
مساحات كبيرة لفائدة آلاف المواطنين فيه ما يوحي بتنكب الاتجاه الليبرالي». كما 
جاء في التقريرذاته”. 

أثارهذا التقريرنقاشا مطوّلا وكحشف عدم انسجام مواقف النوّاب فيما يخ 
التعامل مع فيندأ «حق الملحيّن» حيث دافع بعضهم. مثل النوّاب المنتمين 
للاتحاد القومي للمزارعين واتحاد التّجارة والضناعة, عن ضرورة «مراجعة 
النظر في سياسة الدواوين قصد إلغائها وتسليم الأراضي لمن يستحقها» كما جاء في 
كلمتد محمد قاسم. الكاتب العام لاتحاد المزارعين"'!. مقابل تمسك ممثلي 
الملأكين العقاريين والأعراف الصناعيين والتجار في المجلس التّاسيسي 
ب«حق الملكيّة» وعدم المساس به في أي ظرف من الظروف, كان من المنطقي 
أن يتدخّل نواب الأجراء لتعديل هذا الاتجاه الليبرالي باقتراح نشرالتّعاضديّات 
بالأرياف وفي قطاع الصيد البحري وذلك بالتّفويت في الأراضي الدَولِيَدَ لفائدة 
المتعاضدين ودعوة الحكومة إلى توجيه هذه التعاضديّات وعدم الاقتصار 
على توجيه الخواص وإرشادهم.: وأيّدهم النائب علي البلهوان باقتراحه أن 
تكون تلك التعاضديّات «اجباريّة على صيّادي السَمك بالمدن, خاصة الحمامات 
وكدلك طبلبة» أين يوجد عدد كبير من صغار الصيّادين"'. 

اللآفت في المداولات الخاصدّ ب«حق الملكيّ» هو اقتصار الاختلاف في تأاويل 


ذا التبدا على النواب الندمين إك المنظمات الهنية فى هين التزمت العكومة: 


في البداية, بموقف حيادي حتى تحافظ على تماسكها خاصئةٌ وهي تَضْمْ وزراء 
ينتمي بعضهم إلى اتحاد الشغل. مثل مصطفى الفيلالي, وإلى اتحاد الصَناعىٌ 
والتجارة مثل الفرجاني بالحاج عمار. لكن هذا الانسجام لم يدم طويلا إذ 
سرعان ما طفا الاختلاف على سطح المداولات منذ الجلسة الثانيّرَ للمجلس 
التأسِيسي المخصصةٌ لمناقشةّ مشروع الدستور وتحديدا الفصل المتعلق ب«حقٌ 
الملحين» عندما طالب مصطفى الفيلالي. بصفته وزير الفلاحة. بمراجعي 
الفصل 23 من مشروع الدّستور الذي ينص على إن «حق الملكيّة مضمون إلا في 
0 المصدرذاته. ص. 237 .تبئى الفرجاني بالحاج عمَان الأمين العام لاتحاد التجارة والضناعة, نفس الموقف, 
بدعوى أن «العقليّة التونسيّة لم تتقدم إلى درجة نتجعل الإنسان يقبل التنازل عن شخصيته وذاتيّته وعلى مصالحه 
الفرديّة ويودعها كلها في مجموعة زملانه». المصدر ذاته, عدد 12, ص. 263. 
1 المصدرالسَابق. بسبب هذا الموقف, وغيره من المواقف, صِنّف الباحث الفرنسي شارل ديباش النائب علي 
البلهوان ضمن «يسار الدستوريين». انظر: 

بأء.0... 226101231 ء16اتصعوقة:.آ ,ج.طن) طاءووطاحاءدآ] 
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حال الانتزاع للمصلحة العامة فإنه يكون بتعويض عادل» بدعوى تعارضه «مع 
المشاريع الاقتصاديّة التي قد تكون الذولة التونسيّة مضطرة إلى اقتحامها... في بعض 
المناطق وخاصة المناطق السَقويّة ... بعد أن أنفقت الدولة... لإحيانها مبالغ هامّة من 
الأموال لا بد من استرجاعها واستثمارها ... فالوجه الأساسي والوحيد الذي يتم به 
استثمار الأراضي السَقويّة هو بتحديد الملكيّة» واقترح إعادة صياغة الفصل بما 
يؤكد ضمان «حق الملكيّت» في «دائرة المشاريع الإنشائية والبرامج القي يكون 
للدولة واجب الاضطلاع بها»2. أثار هذا الاقتراح معارضة علنيّنَ أبداها الباهي 
لدغم, كاتب الدّولة للزئاسة, بان تمسّك بالصَياغقَّ الأصليدّ للفصل 23 
رافضا أي تعديل لأنْ «موضوع الملكيّة هو محور الحياة السياسيّة والكيان السياسي 
لهذه الدذولة» حسب رأيه منبّها بطريقة غير مباشرة النؤاب النقابيين من خطورة 
تهديد «الملحيّنّ الخاصة» عندما عبر يكيل وضوح عن دفاعه عن مبدأ 
«الملكيّنّ الخاصة» وإن لزم الأمربصفته «مواطنا لا كمسؤول»''. لم يقتصر 
الأمر على التعبير عن وجهات نظر مختلفة بين أعضاء نفس الحكومةّ بل 
انعكس الاختلاف على التّصويت عندما انض مصطفى الفيلاليء أثناء 
التصويت على الفصل 23: إلى النواب التقابيين المعترضين على الفصل 
مواجها بذلك. بشكل علني, الحكومة التي ينتمي إليها”"'. 

لم يقتصر الاختلاف في الرَأي على تأويل مبدأ «حقّ الملكيّتّ» بل طال أيضا 
مفهوم «الاستقلال الاقتصادي» حيث تعدّدت القراءات لهذا المبدأ وكانت 5 

في تأويلين محوريين : 

تأويل النوّاب المنتمين لاتحاد التجارة والصضناعة الذين يفهمون الاستقلال 
الاقتصادي بأنه لا يعدو أن يكون سوى حماية البضائع التونسيَن نسيّىٌ وتشجيع 
التصدير مكلما ا في مطاليمٌ النائب محمد لصفر جراد لمكو إنشاء 
بنك لمساعدة الحرفيين على شراء المواد الأوليَيَ وتسويق إنتاجهم في الخارج"! 


2 الرّائد الزسمي للجمهوريّة... عدد 3 ص. 72. 

3 المصدرذاقه. ص. 73. 

4 عندما لاقيت المرحوم الباهي لدغم في صائفة 1986, طلبت منه تفسيرا لمواقف الوزير مصطفى 
الفيلالي فكان رذه أن الفيلالي ظل دائما على عدم «انضباطه وعدم انسجامه مع الحكومة خاصة داخل 
المجلس التأسيسي حيث سر. عان ما ينسى صفته الوزاريّة وينحاز إلى النواب النقابيين وخاصة إلى أحمد بن صالح». 

5 الرّائد الرّسمي التونسي... عدد 11, ص. 241. 
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تأويل النواب المنتمين لاتحاد الشغل يمن فيهم مصطفى الفيلالي. الذين ترجموا 
الاستقلال الاقتتصادي بضرورة تأميم أراضي المعمرين منذ فيفري 1959 مع ما 
يمكن أن يتسبّب فيه هذا الموقف من حرج للحكومة التونسيّرٌّ في علاقتها 
اليشفت بالحكممتة الفرنسيّنَ الشيء الذي دفع الباهي لدغم إلى تنبيه 
الوزير مصطفى الفيلالي وتذكيره بالتزاماته الوزاريَز96!. 


مصطفى 
الفيلالي 


إنحاز الى صفته النقابييٌ على حساب 
صفته الحكمومية أثناء مناقشة المسائل 
الاجتماعية والاقتصادين 





6 جاء في كلمة الباهي لدغم في تلك الجلسدّ مخاطبا مصطفى الفيلالي « لا يمكن للشخص. أي النائبد 
مهما تجرّد, أن يتجرّد عن صفته الحاليّة ومسئوليته الحكوميّة هي نفسها فعندما يبدي رأيا مثل هذا ربّما ليست له 
ثقة حتّى في البرنامج الذي سيسنه. أي يلزم أن يفرض عليك الستور على كون الملكيّة لا تكون إلا تونسيّة بينما 
أنت تسعى جاهدا في حل مشكلة أمامك تتمثل في 100 ألف هكتار وأكثر في كيفيّة استهلاكها وتوزيعها حتى 

تهضم الذي أمامك عند ذاك يمكن أن تكلمنا على الملكيّة كلها. ولذا نترك الملكيّة كلها ونعرف كيف نتخلص 
منها», انطلاقا من هذه الرؤييّ طالب الباهي لدغم أن ينص الفصل 33 من مشروع الذستورعلى إنَ «حقّ الملكيّة 
مضمون ويمارس في حدود القانون» أي عدم تضِمْن الفصل على لفظتّ «مواطن» مما يوحي بمنع الأجانب من حقٌّ 
الامتلاك مثلما اقترحه النائبان النقابيَان مصطفى الفيلالي ومحمود الخياري. وتحصّل اقتراح الباهي لدغم 
على 55 صوتا من جملة 72 نائبا حاضرا. الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 12, ص. 287. 
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ماذا نستنتح ؟ 


اقتصار المداولات الاقتصاديّد على محورين فقط وهما: النظام الجبائي والاستقلال 
الاقتصادي, ويبزره عدم استقرار الأحوال السياسيّنّ في البلد وعدم تبني الحكومز 
لبرنامج اقتصادي واضح ومتكامل بسبب عدم التخلص النهائي من الاستعمار 
فالحكومة التونسيّد كانت آنذاك مقيّدة ومنقوصة السّيادة بفعل شروط 
الاتفاقيَمّ الماليّرَ مع فرنسا وأيضا استمرار وجود المعمرين الفرنسيين بالأرياف 
التونسيّرّ والقواعد العمسكريّنّ الفرنسيّىٌ ببعض المدن التونسيّي. 


تكزر الانقسام «التقليدي» للنواب بين: 


. «نواب الحكومتة» ومعهم هذه المرَة النواب المنتمين لاتحاد الصَناعىّ 
والتجارة بحكم عدم اعتراض الحكومة على التمشي الليبرالي. 


: النواب المنتمين لاتّحاد الشّغلء بمن فيهم الذين تولوا مهامًا وزاريَت 
مكل أحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي. بحكم عدم تبني الحكومة, إلى حدود 
تلك الفترة, لبرنامج الاتحاد الاقتصادي المعلن منذ مؤتمر1956. 
فهل ينسحب هذا الانقسام وهذه الاختلافات على المداولات الخاصيّ بالمسائل 
الاجتماعيّة والثُقافيَّمَ أم أن الأمرسيكون مختلفا؟ 
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2 - «تحديث المجتمع وتجديد الثقافة» بين المبادرة والانتظار 
أ أي مجتمع تصره المجلس التأسيسي؛ 


ساهم المجلس التاأسيسيء نسبيًّا. في وضع أسس المجتمع الجديد معاضدا 
حكومة بورقيبةٌ في ما اتخذته من إجراءات جريئةيٌ ومبكرة لتحديثا 
التّونسي كإصدار مجلّة الأحوال الشخصية انائمة تمد الأوجات وإلغاء 
الأحباس وتاسيسن مدرسيٌ جديدة... وهي إجراءات اتخذت خارج قاعات المجلس 
التاسيسي لذلك اقتصرت علاقةّ هذا المجلس بالمسائل الاجتماعيّة في التعبير 
عن رؤيته وتصوره لملامح المجتمع التونسي الجديد في ظرفيّة تميّزت ب: 

حرص الحكومة على المحافظرّ على تماسكها وعلى وحدتها 
خاصةٌ وهي تضْغ, إلى جانب أعضاء الذيوان السياسي. خمسة وزراء ينتمون 
إلى اتحاد الشغل ووزيرين ينتميان إلى اتحاد التّجارة والضناعة التَقليديَج 
ووزيرمستقلء لذلك كانت, غالباء تسعى إلى اتخاذ مواقف توفيقيَدَ وتعمل 
غلى تأجيل القتكنايا الغلافية إلى مناسبات أخرى ملائمةق 


5 اعتراض الحكومتّ على سعي النواب المنتمين إلى منظمات 
مهنيَّرٌ للد فاع عن مصالح منظوريهم بدعوى تغليب المصالح العليا للبلد ومراعاة 
عدم اكتمال السيادة واستمرازالتشاط المسلح للمعارضة اليوسفين. 


لم تمنع هذه الظرقية ناب المجلس التأسيسي من عدم تفويت أي فرصي 
سواء أثناء المداولات التأسيسيّرّ أو المداولات غير التأسيسيّة, للتعبير عن آرائهم 
والذفاع عن مصالح فئات معيّنيّ. وحصل ذلك أثناء المناسبات الآنية: 


تصوّرالمجتمع الجديد: يمحكن تصنيف كل مداخلات نواب المجلس التّأسيسي 
ضمن خانيٌ «تصور المجتمع الجديد»: كالحديث حول الفصل بين السلطات 
ومسالن «الحرّيات» والنظام الجبائي والملكيّنّ الخاصة:... لكن تبقى مناقشنرّ 
توطئة مشروع دستور 1957 أكثر المواضيع إثارة للجدل حول جوهر القضايا 
الاجتماعيّت عندما تجادل النواب» بكل ضوح حولمستقبل العلاقات 
الاجتماعيّة أي هل يكون بتونس الجديدة صراع طبقي أم وفاق طبقي؟ 
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حيث جاء في توطئدّ مشروع الدستور «القضاء على الإقطاع والاحتكار» وحديث 
عن «العدالة الاجتماعيّة» و«المساواة بين جميع المواطنين»... مما أثار حفيظة بعض 
الوؤراء والئؤاب اللتثمين إلى متظلمة الأعراف المتمشكين يخرووة التنصيض 
في الدستور على مبدأ حماية الملكيّدّ الخاصدّ في كل الظروف والأحوال. 
في حين كان النواب المنتمين لاتحاد الشغل لا يكتفون بتأييد ما جاء في 
التوطئة بل يطلبون المزيد وبضرورة التنصيص على إن «المساواة بين جميع 
المواطنين» يجب أن تتكون مضمونة «بقطع النظر عن الجنس والدين والمعتقد. ولا 
فرق بين الرّجل والمرأة في الحياة العامة السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة», كما جاء 
في كلمة النائب النقابي محمود الغول”':. كانت المداولات حادة وحاميّد لأن 
الأمريتعلق بمسالت سييركة عار عنهاء يبحمل وضوح. النائب فرجاني بالحاج 
عمار, أمين عام منظمت الأعراف, عندما طالب بحسم هذا الاختلاف بالتنصيص 
في التَوطئةّ على نوعيّة النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ستلتزم به الدّولة 
الوطنيّةّ وعلى أي أساس سيكون و«على أي مبدأ؛ على أساس احترام الملكيّة 
الفردية؟ على أساس مبدأ الاشتراكيّة؟)103. 


كانت الظروف التي تعيشها تونس آنذاك, في سنوات الاستقلال الأولى, لا 
تسمح بتعميق الاختلافات بين نوّاب ينتمون إلى قائمدّ انتخابيَيٌ واحدة 
وشركاء في نظام واحد وإن اختلفت المواقع لذلك خيّر بورقيبة عدم الحسم في 
هذه المسألتّ وتاجيل النظرفيها إلى فرصة لاحقد مع دعوة المجلس التأسيسي إلى 
تأخير النظرفي التوطئة إلى ما بعد مناقشةّ مشروع الدّستور عكس ما جرت 
به العادة في المجالس التاسيسيّرَ الأخرى. لقد فرضت مهام عاجلنّ أخرى نفسها 
وكانت ملفات مثل مستقبل نظام البايات؛ والعلاقات المضطربة مع فرنساء 
وامغازطية اليوشفية: والقتية الجزائرنة. 9 تحتمل: التاحبل :ونيا الأولقة 
على مسألنّ «العلاقات الاجتماعيّةّ» لذلك لم يكن بورقيبة متعجلا لحسمها 
قبل غيرها لكنه لم يمانع أن ينظر المجلس في مسائل اجتماعيّن أخرى ملخى 
وحلها يساعد على تركيز النظام الجديد وتأمين الاستقرار السياسي مثل: 


7 الرّائد الرّسمي التونسي... عدد 5 ص. 122. 
8 المصدرذاته. ص. 137. 
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حقوق المرأة. كانت هذه المسألت, ولا تزالك. من أكثر القضايا إثارة للجدل 
ليس في تونس فحسب بل في كل العالم الإسلامي لأنها تتعلق أساسا 
بالعقليََ والمفاهيم والسلوك وبالعلاقات الاجتماعيّة وحتى بنوعيّدٌ النظم 
السَياسيَيّ. أخذت هذه المسألدّ حيزا كبيرا من مداولات المجلس التأسيسي 
دون تحقيق الإجماع حول مشاركة المرأة في الحياة العام رغم ظهور مجلرّ 
الأحوال الشخصيّدّ التي حققت للمرأة التونسيّت قفزة نوعيّ3 في مستوى 
وضعها الاجتماعي والقانوني. انقسم نواب المجلس بين مؤيّد لحق المرأة في 
المشاركة في الانتخابات وبين معترض على مشاركتها أو مقيّد لهذا الحق. 
برزهذا الاختلاف منذ أن طرحت مسال «حق المرأة في الانتخابات» على لجننّ 
السَلطى التشريعيّمٌ عندما كشف مقرّر اللجنيٌ عن وجود «صراع... حول هذا 
الموضوع, وانقسمت اللجنة إلى شقين ودام الجدال يومين, ونتيجة لهذا الجدال وقع 
التصويت وأقزت الأعلبية حل المرأة في الانتخابات بصوت واحد وهذا ما يبين لكم أنْ 
المعركة كانت حاميّة والمواقف حاذة»!. لم يكن التصويت داخل لجنةٌ السلطتّ 

التشريعيّخ كافيًا لحسم الموقف وتحقيق الإجماع بل استمز الجدل واستمز 
معه الخلاف في الرّأي داخل الجلسة العامة وانقسم النؤاب مجدّدا بين: 


. معترض مبدئيًا على منح المرأة هذا الحق باعتبار «عدم أهليّتها»'!! 
معترض على مشاركة المرأة في الانتخابات مؤقتا مع اقتراح أن 

تكون مذة المنع 10 سنوات!!! 

. مؤيّد لمنح هذا الحقّ إلى «المرأة العاملرّ والمرأة المثقَفنّ فقطع112!. 


9 الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 4. ص. 88. 

0 دافع عديد النؤاب عن هذا الزأي نذكر منهم خاصة النائب محمود الزرزري المنتمي لاتحاد الصناعة 
والتجارة نتيجة العقليّمَ التقليديَيَ السائدة آنذاك في أوساط الأعراف التونسيين الذين لم يقتحموا بعد غمار 
الاقتصاد العصري الذي يفترض اكتساب عمَليَّرَ عصريّرّ إلى جانب المهارة والكفاءة. 

1 دافع الباهي لدغم عن هذا الموقف. وقد بزر لي موقفه في لقاء جمعني به في صائفة 1986 بِأنَ 
المعارضة اليوسفيّمّ استغلت مشاركة المرأة في أول انتخابات بلديّتَ بعد الاستقلال لتكثيف دعايتها ضذ 
النُظام الجديد واعتياره «مناهضا لمعتقدات المجتمع الثّونسي وغربي التوجهات». كما إِنّ الحكومة لم تتلقٌّ 
تعليمات حاسمئٌ وواضحةٌ بخصوص هذه المسالّ من بورقيبة. 

2 دافع عن هذا الرأي النائب النقابي محمود الغول 
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أثناء القراءة الأولى, وحتّى أثناء القراءة الثانيّر للفصل 27 من مشروع الدستور 
الخاص بحق المرأة من عدمه في المشاركة في الانتخابات, حصل إجماع على 
عدم أهليّد المرأة للتمتع بهذا الحق لذا يجب عليها «أن تقاتل من أجل أن تفنتكه» 
كما جاء في كلمت النائب محمد حمزةة'. إن الانقسام في الرأي؛ الذي 
ذكرناه سابقاء اقتصرعلى كيفيّرٌ المنع وهل يكون محدودا في الزّمان. أمَا 
«حقٌ المرأة في الانتخاب» فلم يدافع عنه بوضوح ودون تردّد وبكل قوّة سوى 
رغم دغ تهيؤ العتيع التتونسي لقبول مشاركد المرأة في الحياة السَياسيَرَ 
وعدم تجرّؤ النخبة التونسيَي, الممثلن في نوّاب المجلس التأسيسي. على الذفاع 
عن هذا المبدأ بادر الحبيب بورقيبة بحسم المسألةّ بمنح المرأة حق المشاركة: في 
الانتخابات بصفتها ناخب ومنتخبة بسبب حماسه واقتناعه بضرورة تحديث 
المجتمع التونسي والقطع السريع مع المعتقدات الاجتماعيّة القديم:4!!. 

إضافة إلى مشاركة المرأة في الحياة العامّر كان المجال مفتوحا لنواب 
المجلس للنظرفي قضايا اجتماعيّة أخرى مثل: 


مقاومة الفقر والقضاء على التفاوت الجهوي: أو ما أسماه بورقيبة, في مناسبات 
عديدة, «الجهاد الأكبر», لأن حكومت الاستقلال ورثت وضعا اجتماعيًا 
تتهور تميّزبانتشارواسع للفقر وتفاوت طبقي حاد وهوّة سحيقةٌ تفصل 
أستقراطيَة المدن والأرياف عن بقنيّت الطبقات من عمال ومزارعين... وتفاوت 
جهوي بارزشمل جميع الميادين والمرافق. 

كاتنت مواقف التؤاب: قيما يتعلق يعقاو القتى:متقارية إذ ل يوعد هن 
بينهم من يمثل مصالح العلبقة الارستقرا اطيّة. إذا استكنينا عددا قلياذ لا 
نواب المجلس التاسيسي إلى الطبقتّ يدر ل 
للإسراع بمساعدة الفقراء ورعايتهم. طالب النواب من الحكومة التخلص من 
البيروقراطيّيّ عند اتّخاذ إجراءات لفائدة الفقراء لأنه «قد يموت كثير من الناس 
وهم في أثناء تمضير شهادة الفقر» كما جاء في كلمدّ جلولي فارس رئيس 


3 الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 4. ص. 90. 
14 المصدرذاته, عدد 12, ص. 293. 
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المجلس التاسيسي5!. اهتم النواب: أيضباء بالبطالة: المتفشية آنذاك, ودعوا 
الحكومرّ إلى ضرورة تجنيد كضافة هياكل جميع الوزارات للحد من هذه 

' الظاهرة وعدم تحميل المسؤوليّرَ لوزارة الشؤون الاجتماعيّيّ لوحدها. وأجمع 
النؤاب على ضرورة أن يكون للحكومة برنامجا واضحا ومحددا يهدف إلى 
حمايي الطبقات الفقيرة وأن تكون الأولوية لها وأن يكون «استغلال ثروة 
البلاد لفائدة الشعب». كما جاء في دعوة النائب محمد بدرة!!. 


جلولي فارس 


رئيس المجلس التأسيسي 
احتج بشدة على استمرار 
التفاوت الجهوي بعد الاستقلال 





يَعودَ اتعياز خل النؤاب إلى الطيقات ت الفقيرة إلى انتماء أغلبهم إلى الطبقةّ 
المتوسَطة المحدودة الإمكانيات آنذاك والتي كانت أقرب إلى الطبقات الفقيرة 
أكثرمن قربها إلى الطبقات الغنين. كما كانت الطبقات الفقيرة «وقودا» 
للنضالات التي خاضها حخزب الستهو واتماد. الشفل أثناء مرحلة الكفاح 
الوطني بل إنها كانت الوحيدة في مقدّمةّ المواجهات الكبرى كحوادث الجلاز 
في فوقمبس 1911 ومشذاهرات أشرين 8.. الشيء الذي دفع بالنائب النقابي 
الحبيب عاشور إلى الدعوة, بإلحاح, إلى ضرورة التخفيف على هذه الطبقات 
| الفقيرة بان يقع تقاسم التضحيّات بين جميع الطبقات, وهي «فرصة ثمينة 


5 كانت مداخل جلولي فارس حادّة حيث تحدّث فيهاء إضافتّ إلى البيروقراطيئ. عن تفشي ظاهرة 
الزشوة ممًا حدا بالباهي لدغم إلى الاعتراض عليها مخاطبا إِيَاه بن « التلميح يعود للعهد البائد». الزائد الزسمي 
التونسي. .. عدد 14. ص. 339. 

6 المسلترقاثة, عدد 5ص 135: 
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للإخوان الذين لم يشاركوا ولم يضخوا سابقا ليكونوا في زمرة الإخوان الذين ضحوا من 
قبل», حسبما جاءفي كلمته بالمجلس.77! كما طالب بقيّمّ النواب النقابِيين 
من الحكومةّ مساعدة العطليقة الشغيلة و«تقدير تنازلاتها وتضحياتها» سواء 
أثناء النتضال الوطني أو بعد الاستقلال و«آخر تنازلاتها... نقص الإضرابات... 
إجابة منها على رغبة رئيس الحكومة» حسيما جاء في ا النَائب النقابي 
صالح القلعاوي 9 . وحدد النواب النقابيون نوعيى «اللكافاأة» والمساعدة التي 
يحتاجها العمّال التونسيون آنذاك وتتمثل في حمايتهم من التجاوزات عن 
طريق متفقّدي الشغل وتوحيد نظام المنح العائليّجَ بتنظير القطاع الخاص 
مع القطاع العام. لاتقل النواب النقابيون فرصة مناقشة الميزانيَيّ للذعوة إلى 
تكوين تعاضديات سكنيّز بالأرياف والمدن «تساعد الأجراء على بناء مساكن 
لائقة)'12!. كما كانت هذه المناسبنّ فرصت لعديد النواب لإثارة مشكلتّ 
التفاوت الجهوي الموروثيّ من العهد الاستعماري. 
رغم الاقتناع بِأنَ التفاوت الجهوي يعود, خاصة, لأسباب موروثة وطبيعيّة فإن 
أغلب النواب ألحوا على الحكومة بضرورة الإسراع بمعالجة هذا الخلل بل 
إنهم وجهوا لها نقدهم لأنهم كانوا يرون أن «الشمال مزدهر بالطرقات وبجميع 
المصالح والجنوب مهمش» كما جاء في كلهة الثائب حسن شفروة 121 فل إن 
جلولي فارسء رئيس المجلس, كان أكثر وضوحا في نقده المباشر والحاد 
للححكومدٌ عندما اتهمها بتعمّد إهمال وسط البلاد وجنوبها حيث «نسجد 
المصاريف التي تتكبّدها الحكومة تقزر وتخصص للشّمال مليارات في الوقت الذي 
#خقصص فيه للوسط والجئوب 150 مليونا؟ لأنه يوجد في الوسط والجنوب تونسيون 
ظنوا أن الاستقلال سيشملهم في فوائده أيضا وليس إلا عندما يأتي الكفاح فيؤذن 
لهؤلاء بأن يردعوا ويواجهوا قوّات الاستعمار»”7'. 
ما يلفت الانتباه, أنْ الاختلافات الكبيرة في الرأي فيما يخص المسائل 
السياسيَتَ, التي وقفنا هفادها سائقا تزاسسة أقتاء متاق والعشان) الأمعمافية 


7 المصدرالسَابق, عدد 10, ص. 190. 

9 الرّائد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 14 ص. 343. 

0 الرّائد الرّسمي التّوفسي... عدد 14, ص. 342. 

1 المصدرذاته, عدد 13, ص. 215. 

2 أثارت كلمت جلولي فارس, مزة أخرى, الياهي لدغم, ممثل الحكومة, فطالب بأن «لا يتكلم النواب 
إلا في صلب الوزارات وأن يتجنبوا التحدّث في مقترحات تتعلق بتحسينات جهويّة»المصدرذاته, عدد 12,. ص. 264 وعدد 
0-0000 
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والاقتصاديّة وخفت حذتها باستثناء مسائل محدودة. كحق المرأة في الانتخاب, 
ويعود ذلك إلي عاملين اثنين: 

نوقشت القضايا الاجتماعيّ3ّ والاقتصاديّ3 أثناء العمل غير التاسيسي 
العسلدن التأسيسي وتحديدا أثناء عرض الميزانيَدَ على المجلس حيث لا حقٌ 
للنؤاب بمطالبةّ تحويل اعتمادات ومصاريف من باب إلى آخر أو حتّى من فقرة 
إلى أخرى لأنه ليس للمجلس الضفة أو الصلاحيّات التشريعيّة ولم يكن 
' قبول الحكومة عرض اميزانيَدَ عليه سوى ملئا للفراغ الذي خلقه التراجع 
' عن مشروع دستور 1957 إثر إلغاء الملكيّدّ في 25 جويلية 1957 ومنح 
الوقن الكافي للجان إعداد الدذستور لصياغةّ مشروع حديدء أمًا أكتاء العمل 
التأسيسي للمجلس فقد أثيرت المسائل الاجتماعيّةّ والاقتصاديّّ في صيغتٌ 
مبادئ عامّيّ مقبولة من قبل الجميع مثل «تحقيق الازدهار الاقفتصادي في كنف 
العدالة الاجتماعيّة» أو «الملكيّة مضمونة في حدود القانون»... 
كان لتهديدات المعارضة اليوسفينّ للنظام الجديد ولتوترالعلاقات التونسيّنّ 
الفرنسيّرَ الدورالمؤثرفي تأجيل مطالبة الحكومة الوطنيّة بإ نجاز إصلاحات 
اقتصاديّة3 واجتماعيّن آنيَن123. 
إذا كان مشروع الإصلاح الاجتماعي الجذري يحتمل التاجيل والتريّث 
وانتظار الظروف الملائمة فإِنَ تركيزثقافة وطنيّحّ بديل للُقافة الاستعماريّة 
الماسخي للهويّت الوظنيّت لا تحتمل التاجيل وتطلب سرعةٌ المبادرة. لحن 
الإشكال القائم, آنذاك. يكمن في نوعيّدّ الهويّنّ الوطنيّرّ المنتظر تثبيتها 
وتبنيها من قبل النظام الجديد, أي هل تونس عربيّجَ مسلمة أم هي بلد لغته 
العربيَة ودينه الإسلام؟ 


ب أيّة هويّة لتونس تصوّرها المجلس التأسيسي! 
لم يكن الأمزيتعلق بمجزه خلا ف حول صياغة لغويّة لأحد فصول الدستووبل 


له علاقةّ بجوهر الضراع الفكري والاجتماعي والسياسي الذي عاشه العالم 
العربي والإسلامي. ولا يزال. حول سبل النهضة وكيفيّدّ اللحاق بالغرب, 


3 عندمالمح مصطفى الفيلالي. وزيرالفلاحة, إلى ضرورة | نجاز تأميم للأراضي الفلاحيّحّ لم يتجاوب معه 
نؤاب المجلس وأثارضده الباهي لدغم كاتب الذولةّ للزئاسة. الرَائِد الرّسمي للجمهوريّة... عدد 12, ص. 287. 
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بمعنى آخرهل نتمسك بالأصول العربيّة الإسلامير كما كانت في الزمن 
الأول للإسلام ونرفض كل ما أنجزه الغرب من إنتاج مادي وفكري أم نحقّق 
النهضة بإنجاز المعادلتّ بين «تاصيل الكيان» والانفتاح على الآخر الغربي؟ 
تلك كانت الخلفيّدّ التي وجهت المداولات بالمجلس التأسيسي حول «هويّنّ 
تونس الحضاريّة» في «ظرفيَرَ دقيقةٌ». على حدّ وصف النائب النقابي صالح 
القلعاوي*2!؛ خيّم على أجوائها «شبح اليوسفيّت» الذي ألقى بظلاله الكثيفةر 
على مداولات المجلس التّاسيسي رغم دعوة بورقيبة النواب إلى التخلص من 
تأثيرات الدّعايةّ اليوسفيّيّ وأن يكونوا «مجرّدين نماما ومخلصين إلى عمل واحد 
وهوقيام الذولة التونسيّة»125. 

منذ جلس3 14 أفريل 1956 المسائيّمّ شرع المجلس التاسيسي في التداول حول 
«هويّة تونس», عند النظرفي توطئدّ مشروع دستور 1957 التي جاء فيها: 


9 الماذة 1: تونس دولة عربيّة إسلاميّة. 
. المادّة 2: الشعب التونسي هو صاحب السّيادة. 
00. المادة 3: الدولة التونسيّة تضمن حزية المعتقد وتحمي القيام 
بالشعائر الذينيّة ما لم تخل بالنظام وتنافي الآداب. 
أثارت هذه التوطئنّ نقاشا مطولا وتأوييللات مختلفد عكست اختلافا 
في مرجعيّات النواب وبرزت, في الجملة, ثلاثت اقتراحات لصياغة جديدة 


للتوطئة: 
. اقتراح تقدّم به الحبيب بورقيبة, رئيس الحكومة آنذاك, أن 


المادّة 1: تونس دولة مستقلة ذات سيادة. 

لما 2 : الشعب التونسي هو صاحب السّيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه 
هذا الدستور. 

المادّة 3 : الإسلام دين الذولة والعربيّة لغتها وهي تضمن حرّية المعتقد وتحمي 
حرّية القيام بالشعائر الدينيّة ما لم تخل بالقانون. 


4 الرّائد الرّسمي التونسي...عدد 1, ص. 16. 
5 المصدرذاته. 
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' 2 ' 4 
' ممّايعني أن الأولويَةّ, بالنسبة إلى الحكومد. تكمن في التاكيد على 


السيادة بحكم خصوصيّة الظرفيَمَ المتمثلد في عدم اكتمال السيادة (قواعد 
عسكريّة فرنسيّدَ, معمرون فرنسيّون.... أمَا مسال «العرويتّ والإسلام» 
فتكون في درجة ثانيّة فالهويَيّ «سياسيّئ». كما تراها الحكومة, قبل أن 
تكون «تُقافيَنَ» مع التاأكيد على حيادَيّنّ الانتماء التونسي وخصوصيّته 
وأن تكون العلاقة ب«العروبة3 والإسلام» لا تتجاوز المكون الحُقافي. 


. اقتراح التمسَك بضرورة التنصيص على هوي تونس «العربيَم 
الإسلامية» في المادّة الأولى من التوطئنّ مع قبول إضافت الهويّمّ السياسيّرَ أي 
التنصيص على «سيادة تونس», وتقدم به النؤقاب نصر المرزوقي ومحمد 
الشّاذلي النيفروصالح القلعاوي؟2!. 

. اقتراح النائب النُقابي محمود الغول التنصيص في المادّة الأولى 
على إِنْ تونس «دولة ديمقراطيّة مستقلة ذات سيادة كاملة)127. 
يمكن حصر الاقتراحات في تأكيد النواب, انطلاقا من تكوينهم ومواقعهم, 
على ثلاثن مبادئ: السيادة والهويّة والديمقراطيّة, تلك كانت مشاغل النخبة 
التونسيّنّ في بدايةّ الاستقلال. 


6 اقترح النائب الشّاذلي النيفر ضرورة التنصيص في التوطئة على عروبة تونس لأنه «هناك فرق بين أن 
تكون دولة عربيّة وبين أن تكون دولة لغتها العربيّة, بحيث إذا قلنا دولة عربيّة نقصد صراحة إنها من ضمن المجموع 
العربي بمعلنى العائلة العريية» وكان هذا الموقف منسجما مع التكوين الزيتوني للثاتب الشاذلي النيفسن أمَا 
دفاع النائب النقابي صالح القلعاوي عن «عروبة تونس» فكان لأسباب دعت إليها ظرفيّحٌ المواجهة مع المعارضة 
اليوسفيّةَّ لذلك دعا إلى «رفع الالتباس وتفنيد الدعاية المغرضة» وإنه «بلفظة بسيطة ليس فيها تأثير على علاقتنا 
السياسيّة نكون قد حققنا مصلحة استقرار الحالة في بلادنا بصفة عامّة وإحداث صدمة نفسانية في الشعب» حسب 
تبريره. في حين كان النائب نصرالمرزوقي, الذي صنفه الياحث صالح المثلوثي,. في بحثه المذكور سايقا. 
ضمن «الثيار الأصولي داخل المجلس». مدافعا عن ضروره ة التنصيص على «عروبة تونس وإسلامها» في توطئي 
مشروع الددّستور. الرائد الرّسمي التونسي. عدذ 1 ص٠‏ صض.-15 16. 

7 قسّم الباحث صالح المثلوثي نواب المجلس إلى ثلاقد اتجاهات: 


. انتجاه أصولي يمثّله النائيان نصرالمرزوقي والشاذلي النيفر. 
5 اتجاه لانكي متغرّب يمثله أعضاء الحكومةّ كالحبيب بورقيبة والباهي لدغم 
و أحمد المستيري... 
د اتجاه ديمقراطي ليبرالي يمخْله النائب الُقابي محمود الغول والثّائب المستقل محمود 
الماطري والثائب الدستوري عن جهدّ سوست الضيدلي جلول بن شريفة. انظر: 
.9 .ص7 نأك .جزه ...8120221 ع6 1[طاسعووة نآ بطملدد خطاته1ط132 
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أندري باروش 


حضوررمزي ليهود تونس 
بالمجلس التاسيسي 





تمسكت الحكمومت باقتراحها وقدّمت تبريرات قانونيَّرَ صاغها أحمد المستيري, 
وزيرالعدل: وتمكننت من الإبقاء على مبدأ «السّيادة» فقط بالتّوطئة بعد أن 
سحب بِقيّنَّ النواب اقتراحاتهه25! 

لم يتسبب النقاش حول «الهويّةّ» في إثارة جدل مطول وخلافات عميقٌ رغم 
التكوين الزيتوني والمرجعيّةّ الثقافيَجَ العربِيّجَ الإسلامية لنصف نواب المجلس 
لأن الحكومة:, أوالتيّارالتحديثي على النمط الغربي. نجح في تمرير تصوّره 
مستفيدا من الظرفيّة السياسيّةَ ومن تهديدات المعارضةٌ اليوسفيَّيٌ. صاحبم 
الخطاب الأصوليء مما جعل أغلب النواب يتجنبون التمسَك بمبدأ «العروبي 
والإسلام» صمكزنين أساسيين لهويّيّ تونس المستقليّ خوفا من وصمهم 
بتهمة «اليوسفيّر». كما كان للعلاقات المتوترة بين تونس ومصرالتّاصرييٌ 
دورفي ترجيح كفةّدعاة التيّارالزافض لربط تونس ثُقَافيَا وحضاريًا وسياسيًا 
بالعالم العربي الإسلامي. 


8 جاء في تبرير أحمد المستيري لتمسك الحكومة بضرورة التنصيص على «السيادة» فقط في التوطئتّ 
بأنَ «الفصل الأول تونس دولة حرّة مستقدد هو شيء قانوني واضح. وكذلك لا يمكن أن نزيد فيما بعد عربية 
إسلاميّة. لأن ذلك نعت آخر ليس له صيغة قانونيّة لأننا عندما نقول الإسلام دين الدولة لم نخرج أيضا عن التعريف 
القانوني وكذلك فيما يخص اللغة العربيّة التي هي اللّغة الرّسميّة للبلاد بحيث إذا تمسكنا بهذا النمط أظنّ أننا نبقى 
في صيغة الذستورالذي هوقبل كل شيء هيكل قانوني أي أمورقانونيّة تضبط الدولة». الرّائد الرّسمي التونسي.. .عدد 
16 


52 


الولادة العسيرة لدستور جوان 1959 


111 - المجلس التأسيسي 
وعلاقات تونس المستقلق بالعالم الخارجي : 


1 خريطة العالم الجغرا. سياسيّة في الخمسينات 


تميّز الوضع الدّولي. في أواسط خمسينات القرن العشرين, بثلاث سمات 
بارزة: 


0 على مستوى المغرب العربي: تميّزت الأوضاع, أثناء مداولات 
المجلس التاسيسي التونسي, بتصاعد نسق الكفاح المسلح بالجزائر مما 
سبّب عديد المشاكل للحكومد التونسيّن, حد حديثة العهد بالاستقلال» وفي 
إحراجها بسب استعمال المقاومين الجزائريين للأراضي التونسيَّ كنقاط 
انطلاق عمليّاتهم المسكريّرّ ضد الجيش الفرنسي وكان ذلك أحد أسباب 
كن الطيران الحربي الفرنسي غارة على قرييّ ساقيدٌ سيدي يوسف الحدوديَّىّ 
في فيفري 1958 إضافة إلى شن المقاومين الجزائريين هجمات استهدفت القواعد 
العمسكريّة الفرنسيّةّ بتونس. لذلك استحوذت القضيّحّ الجزائريَمَ على اهتمام 
نواب المجلس التاسيسي التونسي وأثيرت في عدّة جلسات عامَّدّ وأصدر الجلسن 
عديد اللوائح في شأنها باعتبارارتباطها الوثيق بالأمن الداخلي التّونسي22!. 

. على المستوى العربي: كانت الأنظار مشدودة إلى مصر نتيجةّ 
توجهات عبدالناصر الاشتراكيّة وتاميمه لقناة السويس ومعاداته للسياست 
الاستعماريّرَ الغربيَمَ في إفريقيا وآسيا ولإسرائيل وتأييده للثورة الجزائريَدَ 
ودعواته المتكرّرة للوحدة العرييّيّ والتضامن بين شعوب العالم الثالث... 
ونجاحه في احتواء العدوان الثلاثي «البريطاني- الفرنسي- الإسرائيلي). ممّا 


9 جاء في جريدة 118618 26014 1.6 مقال موسوم ب«الفلاقة الجدد ومناطق عمليّاتهم» إثر قيام بعض 

الجزائريّين بعديد العمليّات المسكريّة بتونس وقذرت الجريدة عدد هؤلاء المقاومين بحوالي50 بمنطقت 

غاردماء و20 بمنطقّ القصرين. تال و120 بقفصة و15 بمنطقة الوسلاتيّة بيشون (تسمى حاليًا حفوز. 
.6 175161( 29 ,111233 غأناءط عبرل[ 
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حوله إلى «زعيم» تجاوز تأثيره حدود مصر ومنافس جدذي «للزعيم» الحبيب 
بورقيبت, في إفريقيا والعالم العربي, مهددا نفوذ بورقيبة حتى داخل تونس 
خاصة بعد احتضانه للمعارضة اليوسفيّة وزعيمها صالح بن يوسف, منذ 
جانفي 1956 متسبّبا في توترالعلاقات المصريّّ التونسيّرَ وحصول القطيعتّ 
بين البلدين, فاهتم المجلس التّاسيسيء. في بعض الجلسات العامة بتلك 
العلاقات وكيفيّرٌ التعامل مع الحكومة المصرية. 

. على مستوى العالم الثالث : تنامي الوعي الوطني وتصاعد التضالء 
بكل الأشكال. ضد الاستعمار القديم المباشر وحصول عديد المستعمرات 
القديمدٌ على استقلالها , وعودة الجنرال ديغول إلى الحكم وقيام الجمهورييٌ 
الخامسة الفرنسية وفنا لدستور 1958 الذي خوّل للمستعمرات الاختيار بين 
الاستقلال والحكم الذاتي في إطار «رابطة الشّعوب الإفريقية», على منوال 
«الكومنولث»: كما حصلت عديد الذول الآسيوية على استقلالها أثناء 
مداولات المجلس التاسيسي التونسي. 
حاولت هذه البلدان, المستقلة حديثاء التنسيق مع بعضها البعض ومع بقيّدّ 
الشعوب الزازحة تحت الاستعمار من خلال تنظيم مؤتمر تضامني بباندونغ, 
الاندونيسية, في أفريل 1955 وأقر في نهاية3 أشغاله تأييد مبادئ حقوق 
الإنسان وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها واستنكار التمييز العنصري... 
ذأعطى. بذلك: دفعا هامًا للحركات التحريريَّي خاصق بعد التاأكيد على 
تلك القرارات من قبل مؤتمر«التضامن الأفرو آسيوي», المنعقد بالقاهرة في 26 
أكتوير 1957: ومؤتمر. «الشعوب الإفريقية» بغانا في 25 أفريل 1958. 

. على المستوى الذولي: توزعت عديد الدول بين معسكرين 
متعارضين تحت تأثير «الحرب الباردة» بين القوّتين الأعظم في العالم, الولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. حيث استمزت المواجهت «الصضامتة» 
بين العملاقين في خمسينات القرن العشرين. وبلغ التوتر ذروته أثناء أحداث 
المجر سنن 1956, عندما تدخّل الاتحاد السوفيتي عسكريًا لقمع النزعدّ 
الاستقلاليَمَ التي برزت داخل الحزب الشّيوعي المجري. وأيضا أثناء الحرب 
الكوريّة بين الجنوب الليبرالي, المدعوم من قبل الولايات المتحدة, والشمال 
الشّيوعيء المسنود بالاتحاد السوفيتي. لكل تلك الاعتبارات كانت عيون 
العملاقن ممتوحة ووفظلة كراقية تمعيات البلداق السنتقلة ديكا والحمل 
على احتوائها. 
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2 - المجلس التأسيسي التونسي والمغرب العربي: وفاق ولكن... 


رغم الدور التاسبيسي للمجلس وضرورة اقتصار أعماله على إنجاز الدستور 
فإِن غياب المؤسسات التشريعيّم ورغبد حكومة بورقيبة في كسب تأييد 
' الهياكل والمؤسسات التمثيليّدٌّ لسياسيتها وبرامجها خوّل للمجلس القيام, 
نسبياء بدور غير تأسيسي في بعض المناسبات المحدودة على غرار النظر في 
علاقات تونس الخارجية وخاصة علاقاتها المغاربية نظرا لأهميتها وتأثيرها في 
مسار الأوضاع الداخليدّ وتفاعل الرأي العام التونسي مع مستجدات الأحداث 
بالمغرب العربي. 

في خضم أحداث الخمسينات المتفجرة والمنعرج الذي وصلته العلاقات الدوليَت 
المؤشرة لولادة عالم جديد وتشكل خارطة جغراسياسيدّ جديدة وفي أوج 
توترالعلاقات التونسية الفرنسية وبلوغ الذروة بقطع الإعاند الماليّ الفرنسية 
على الخزينة التونسية الناشئتّ وشبه الناضبة في ماي 1957 وبقصف قريت 
ساقية سيدي يوسف الحدوديةّ في فيفري 1958. خصص المجلس التأسيسي 
بعض جلساته للنظر في القضية الجزائريَ. وأصدر أربع لوائح محاولا قدر 
الإمكان التوفيق بين مقتضيات موقف تونس المبدئي ال مؤيّد لنضال الشعب 
الجزائري من أجل تحقيق الاستقلال وهشاشة العلاقات بين الحكومت 





جلولي فارس وأعضاء لجان المجلس التاسيسي أثناء استقبال أحد 
الضيوف الأجانب: دور تشريفاتي في علاقات تونس الخارجيتّ 
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التونسيّخّ والحكومة الفرنسيّنٌ وحاجة تونس الماسَنّ للإعانات الفرنسيَّيٌ في 
جميع المجالات, لذلك لم تتضمَن سوى لائحيّ واحدة, من جملة أربع: تأييدا 
صريحا للكفاح المسلح الذي تخوضه المقاومةّ الجزائرية أمَا بقينّ اللوائح 
فإنها فوضت الأمر للحكومة التونسية واقتصرت على تأييد سياستها في 
كلما يتعلق بالقضية الجزائريَيٌ, مما جعل النائب الحبيب عاشور يعترض 
على نص لائحتّ 30 ماي 1956 الصادرة عن المجلس إثر بيان الحكومتة في 
جلسقٌّ 29 ماي 1956 واعتبره «غير واضح» رافضا السرعة التي تمت بها صياغىٌّ 
اللائحّ دون مناقشتها. وهي سرعتة يبررها تفهم أغلبيدّ نواب المجلس حرص 
الحكومة التونسي3ّ على المحافظدّ على علاقة مميزة مع فرنسا بسبب الحاجدّ 
إلى مساعدتها مباشرة إثر الاستقلال تكريسا لخيار الحبيب بورقيبة منذ 
فترة النضال الوطني عندما كان يكرر من أن تونس ترغب في الحصول على 
استقلالها «من فرنسا ومعها», هذا التمشي هو الذي دفع المجلس إلى إصدار 
أربع لوائح فقط حول القضية الجزائريَدَ على امتداد ثلاث سنوات من وجوده 
رغم حدة المواجهة بين المقاومة الجزائريتّ والاحتلال الفرنسي وتلاحق الأحداث 
وتواترها يومياء ثلاث من لوائحه فوّض فيها الأمرللحكومة ومكتفيا بلائحة 
واحدة صريحة في تاييدها لنضال الشعب الجزائري وذلك إثر اختطاف سلاح 
الجو الفرنسي للطائرة المقليّ لبعض قياديي جبهدّ التحرير الوطني الجزائرية 
أثناء توجههم إلى تونس للمشاركة في ندوة تونسيدّ مغربيد, لذلك تخلى 
نواب المجلس التأسيسي عن تحفظهم وجاءت لهجدّ لائحتهم الصادرة يوم 25 
أكتوبر 1956 حادة على غير العادة بعد أن عمت عديد المدن التونسينّ موجن 
من الغضب طبد السياسة الفرنسية فحاولت الحكومت: بمساعدة المجلس 
التاسيسيء احتواء الوضع وتوجيهه وتجنب عودة المواجهة مع فرنسا أشهرقليلة 
بعد الاستقلال لذلك دعا الحبيب بورقيبةٌ التونسيين إلى تجنب «تغليب العاطفة 
على العقل» محذرا الجميع من أن الحكومة أصدرت الأوامر «للولاة والمعتمدين 
والبوليس وجميع سالط الأمن لتتخذ التدابير الصارمة لمنع الاعتداءات»170. تزامن 
اندلاع المظاهرات الغاضبة التي عمت عديد المدن التونسية3 آنذاك مع توغل 
الجيش الفرنسي داخل الأراضي التونسيّمٌ انطلاقا من الجزائرعبر مركزببوش 
الحدودي وكادت تحصل المواجهيٌ مع فرق عسكرية تونسيثٌ في مشارف 


0 الرائد الرسمي التونسي, عدد 6 . ص ص.148/ 149 
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مدينتّ سوق الأربعاء (جندوبة حاليا)» نفس الشئ تقريبا حصل في الجنوب 
التونسي أين كانت فرق عسكرية متمركزة ببعض القواعد حيث حاول 
بعضها السيطرة على مركز حدودي تونسي, ذلك ما يفسر تفرد لائحدّ 25 
أكتوبر 1956 بلهجّ حادة على غير العادة وتجاوز نواب المجلس التأسيسي 
التونسي لحذرهم وتحفظهم ومساندتهم الصريحةٌ لنضال الجزائريين وإدانتهم 
للسياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر. 

فيما يخص علاقة المجلس التأسيسي ببقيرّ الأقطارالمغاربيرّ اقتصرالأمرعلى 
القيام بدور بروتوكولي كاستقبال مصطفى بن حليمة,» رئيس حكومر 
المملكدّ الليبيدٌ والمهدي بن برك رئيس المجلس الاستشاري المغربي...بما 
يعني عدم رغبة نواب المجلس تجاوز صلاحياتهم التاسيسيّةّ واقتصارهم على 
إنجاز فصول الدستور, أما إصدار لوائح خاصة بالقضية الجزائريَة فيسوّغه 
تداخل بين الأوضاع التونسيةّ الجزائريّرَ واستحالةّ الفصل بينها أو تجاهلها. 
إذاكان الدور التأسيسي للمجلس يفسرعدم متابعّ المجلس للأحداث بالمغرب 
العربي مع استثناءات مفروضة فإِنَ السؤال المطروح يتعلق أساسا بمكان 
المغرب العربي في العمل التأسيسي للمجلس؟ 

اقترحت لجان صياغئّ الدستورفي جلسنّ 29 جانفي 1959 إضافئّ فصل جديد 
للدستور ينص على إن «تونس جِرءٍ من المغرب العربي الكبير والدولة التونسية 
تعمل لوحدة المغرب العربي الكبير في نطاق المصلحة المشتركة لكل أجزائه)131. 
عرف المجلس التاسيسي انسجاما شبه مطلق فيما يتعلق بالأوضاع المتفجرة 
بالمغرب العربي ولم يسع إلى تجاوز صلاحياته التاسيسية واكتفي بتقديم 
الدعم لحكومئي الاستقالال لتمكينها من معالجنرٌ الأوضاع في هدوء ودون 
خوف من الضغوطات. كما كان نواب المجلس منسجمين مع رؤيةٌ الحكومرّ 
المتعلقةّ بمنح الأولوية لانتماء تونس المغاربي. وهي رؤية لا تتفق مع ما كانت 
مصرتدعو إليه آنذاك, في عهد عبد الناصر, من ضرورة منح الأولوي3 المطلقىّ 
للوحدة العربية على حساب أي توجه إقليمي, مما تسبب في توتر مستمربين 
الحكومتين التونسية والمصرية, أمَا تفاعل نواب المجلس وتجاويهم المطلق 
مع توجهات الحكومةّ فقد حدده انسجام الرؤية الثقافية لنواب المجلس فيما 
يتعلق بالعالم العربي ومستقبله مع مواقف حكومة بورقيبن. 
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3 - المجلس التأسيسي التونسي والعالم العربي: الإيديولوجي يوجه 
السبياسي... 

برزالزئيس المصري جمال عبد الناصرزعيما وطنيا معاديا للاستعمار الأوروبي 
ومتحمسا لوحدة العالم العربي ورافضا لأي تكتل إقليمي عربي على غرار 
المغرب العريي. ازداد عداؤه للغرب إثرالعدوان الثلاثي على مصرفي أكتوبر 
6 وقيام الجمهورية العربية المتحدة سند 1958 وأفرز هذا الواقع الجديد 
مؤيّد لتوجه عبدالناصر الوحدوي ومناهض للغرب ومحور حلف بغداد المسنود 
من الغرب وتحديدا من بريطانياء وامتد هذا الانقسام ليطال بين الدول العربييّ 
في الخليج والمغرب العربيين. 

لم يكن عبدالناصر بعيدا عمًا يحدث بالمغرب العربي حيث دعمت أجهزته, 
إعلاميا ودبلوماسيا ومادياء الثورة الجزائريّةٌ, واحتضنت مصر صالح بن يوسف, 
خصم بورقيبة اللدود, إثر فراره من تونس في جانفي 1956 بل إن الحكومىر 
المصرييّ دفعت جامعمٌ الدول العربيئّ إلى قبول الشكوى التي تقدم بها إبراهيم 
طويال؛ المساعد الأول لبن يوسف. ضد اتفاقيات 03 جوان 1955 بين تونس 
وفرنسا والتي تحصلت إثرها تونس على استقلالها الداخلي. وتجاويت جامعيٌ 
الدول عربيت مع هذه الشكوى ونددت باتفاقيات الاستقلال الداخلي معتبرة 
إياها خطوة للوراء متماهينّ بذلك مع موقف بن يوسف:*. 

كان العالم العربي: إذن» ف التطيف الغاني مخ الهسيتات متقسما إلى 
مجموعتين متناقضتين في مستوى الاختيارات وفي مستوى التحالفات: 


. مجموعة دول وحركات سياسيّة, وتتزعمها مصر, معاديي 
للغرب انحاز إليها صالح بن يوسف الذي جعل من مصر منذ جانفي 1956, 
قاعدة رئيسيةٌ لدعايته ضد بورقيبم, 

٠‏ مجموعة دول وحركات سياسية متمسكة بتطوير 
علاقاتها مع الغرب واستمرار تعاملها معه. مثل تونس والمملكة العربيي 
السعوديةٌّ والأردن والمغرب والمملكتة العراقيخ... 


.5 001:6 13 ,11313721 أزاع2 ع1 132 
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إن النظر في الأوضاع العربية آنذاك يبقى مرتبطا أساسا بذلك الانقسام 
وبدور بعض الأطراف الغربية في تكريسه والتشجيع على تثبيته: بما إِنْ 
الموقف من القوى الغربيةّ تحول إلى محرّك ومحذد لنوعية العلاقات العربييّ 
العربية. يذكر الحبيب بورقيبنّ في هذا السياق أمام نواب المجلس التاسيسي 
بأنه اختار «الاتجاه الغربي الذي حاول غبرنا تشويهه وحاولوا التمويه بأني صنيعة 
الغربيين) 133. 


تجمع نوّاب المجلس التأسيسي نفس الرّؤِيةٌ الثقافيَيَ تقريباء حول هويّدّ تونس 
ومجالها الحيوي. تلك الرؤيت التي صاغها رواد الحركتة الإصلاحية التونسيت 
١‏ ثم بلورها في شكلها النهائي زعماء الحزب الدستوري الجديد وفي مقدمتهم 
الحبيب بورقيبة, تلك الرؤية التي ترى أن تونس مكتملة الهوية3 وأنَ مجالها 
الحيوي يبقى الغرب وتحديدا غرب أورويا عكس ما كان يراه ويدافع عنه 
صالح بن يوسف المنحاز منذ صعود عبدالناصر إلى الحكم في مصر إلى ربط 
تونس بالمجال العربي المشرقي. 

كان انسجام نواب المجلس التأسيسي مع موقف حكومةٌ بورقيبيٌ موجها 
لموقف المجلس من سياستّ الحكومة تجاه القضايا العربية أثناء عمل المجلس 
غير التاسيسي ومن تحديد هوي النظام التونسي الثقافي3 أثناء عمل المجلس 
التاسيسي. أي أثناء صياغة الدستور. 

بالنسبة للنظرفي علاقات تونس العربية3 أثناء عمل المجلس غير التأسيسي 
اقتصرعلى ثلاث مناسبات في ثلاث جلسات: 


٠.‏ جلسئىٌ 12 جويلييّ 1956 بمناسبيٌ استقبال فاضل الجمالي 
عضو البرلمان العراقي ورئيس وفد العراق بالأمم المتحدة34! 

اعلسخ 12 دسسفر 1956 الاسسماغ إنى"خطاب السبيب 
بورقيبئ, رئيس الحكومت, إثر عودته من نيويورك بعد مشاركة في دورة 
الأمم اتن 1358 


' 133 جلستّ 16 أكتوبر 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 6 ص.143 . 
4 الرائد الرسمي التونسي. عدد 5. ص110. 
5 المصدرذاته, عدد 7, ص166. 
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. جلسة 16 أكتوبر 1958 المخصصة للنظر في العلاقات 
التونسيي المصريت بطلب من الححكوى:3! 
في حين لم يتجاوز الحديث, أثناء الجلستين الأولى والثانية, الجانب 
البروتوكولي. فإِنَ جدول أعمال الجلسة الثالثة سمح للنواب التوسّع في إبداء 
الرأي حول الأوضاع العربية وعرض (ؤيتهم حول نوعيةّ العلاقات العربيّ ‏ 
العرييج كما يتصورونها. انعقدت تلك الجلس3 إثر كشف الأجهزة الأمنييّ 
التونسيتّ عن محاولة اغتيال الحبيب بورقيبة توزط فيها بعض أنصار صالح 
بن يوسف انطلاقا من مصر., وكشف بورقيبير أمام نواب المجلس التأسيسي 
عن رسائل وجهها بن يوسف إلى أنصاره في تونس وجاء فيها دعوة صريحة 
«للتخلص» من بورقيبة واتهامه «بالإلحاد والفجور ونهب الأموال» وهي أوصاف 
ونعوت كثيرا ما استعملتها وسائل الإعلام المصريئٌ مما حدا ببورقيبتٌ إلى 
توجيه اتهام رسمي وعلني أمام نواب المجلس التاسيسي إلى أجهزة وزارة الداخلية 
المصرييٌ ومن ثمة حصول القطيعة بين البلدين كنتيجدٌ طبيعيةٌ لتعارض 
شامل ومنهجي في الرؤى والمواقف والاختيارات. وطالت هذه القطيعتّ موقف 
تونس من جامعت الدول العربييّ الخاضعة, آنذاك, لتوجهات النظام المصري 
وتو جبهاتة137. 
لم يتردد المجلس التأسيسي في مساندة الحكممة التونسيد وكان رفض 
النواب لفكر «القومينّ العربية» على طريق عبد الناصرهو المسوّغ الأساسي 
للوقوف إلى جانب بورقيبة في خلافه مع ناصر فكانت لائحد 16 أكتوبر 
8 المؤيدة دون تحفظ لبورقيبةّ وموقفه تجاه مصرةة!. 


6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 6 ص144. 

7 جاء في كلمة الحبيب بورقيبئٌ بالمجلس التأسيسي أثناء جلسةٌ 16 أكتوير 8 «١‏ قامت ثورة 
العراق وجاءنا السيد جومرد., وزير خارجية العراق. وعرض علينا الدخول في الجامعة العربية وأعربنا له عما يثقل 
كاهل الجامعة العربية من المشاكل المستعصية عن الحل منها الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان رغم ما 
يكتنف الجانبين من وحدة مبعثها مياه النيل والجوار الترابي المتصل لأن السودانيين أعرف من غيرهم بالمصريين وأعرف 
بوسائل الاستعمار الفرعوني. ومن تلك المشاكل مشكلة لبنان والجمهورية العربية المتحدة التي رفعت إلى مجلس الأمن 
بعد رفعها إلى الجامعة العريية, ومشكلة الأردن مع الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من المشاكل التي توجد مع وجود 
الوحدة والاتحاد, ويوجد معها الهجوم على الملوك والتراشق بالخيانة بحيث لم يسلم من ذلك أحد وصارت فوضى وتصدير 
أسلحة وتهجمات وغير ذلك بحيث لا سبيل أن نقحم أنفسنا في هذا الأتون المتقد» المصدرالسابق, ص145 . 

8 المصدرذاته, ص148. 
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هذا الانسجام والتطابق بين موقف المجلس التأسيسي والعتيارات حكومنر 
بورقيب: الخارجية أثناء العمل غير التأسيسي للمجلس لم يقتصرعلى علاقات 
تونس العربيدّ بل طال أيضا كل علاقاتها الخارجية وخاصة الموقع الذي 
اختاره بورقيبة لتونس أثناء الحرب الباردة بين الممسكر الغربي الرأسمالي 
والممسكر الشرقي الشيوعي بعد انحسار نفوذ الاستعمار القديم بتراجع 
فرنسا وبريطانيا عن مستعمراتهما الإفريقيئّ والآسيويم. 

كما هو الشان بالنسبة لقراءة الأحداث العربية لم يتباين نواب المجلس مع 
قراءة بورقيبة للأحداث العالمية أثناء الحرب الباردة عندما لم يخف 0 
للمعسكر الشيوعي وكان يرى أنه إذا «نزل الستار الحديدي على ناحية 
فإن الذين وراءه لا يملكون أن يخرجوا منه ولا أن يزيحوه وهو ما لم يقع أبدا. ولنا 
في أوروبا أبلغ دليل على ذلك والأمر على العكس بالنسبة إلى الغرب فإنَ التجربة 
أبانت أنه يمكن من هذه الناحية التمتع بحرية النقد ومقاومة الانحراف. وحرية 
الاختيان»”13. 

لم يبد نواب المجلس. كما سبق أن ذكرنا. أي اعتراض أو تحفظ تجاه 
اختيارات حكمومة بورقيبة الخارجيد كنتيجدّ طبيعيةّ لتطابق الزؤى 
والاشتراك في نفس الخلفية الثقافيتّ والإيديولوجية المحددة لتصور هويىّ 
تونس ومجالها الحيويي سواء تعلق الأمر بالعمل غير التاسيسي للمجلس أو 
بعمله التأسيسي كما سبق بيانه في الفصل المتعلق ب «هويّة تونس كما 
يتصوّرها المجلس التأسيسي». 

لئن كانت السمتة البارزة لمواقف نواب المجلس من اختيارات الحكوم: لا تخرج: 
غالبا عن دائرة التاييد والدعم, سواء في هذه المناسبة3 أوفي غيرها من المناسبات, 
أن اشتسواز أشغال اللملس: التاسيسية وغون التاسيمية على امكداد كلاث 
سنوات كاملنّ جعل العلاقة مع حكومة بورقيبة يحكمها أحيانا منطق 
الشدّ والجذب وموازين القوى غير المستقرة وتاثير الأحداث اليومية, محليا 
وإقليميا ودولياء وما تلقيه من ظلال على الأشغال وتأثيرها في التوجهات 
العام للمجلس. لذلك لم تكن الحصيلة الجملية في مستوى طموحات عديد 
النواب وانتظاراتهم, وعانى دستور هذا المجلس من تهميش وسوء تاويل الشئ 
الكثير مما سنقف عليه في خاتمة3 بحثنا. 


9 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 6 ص143. 
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17 - المجلس القومي التأسيسي : 
المنجز والمؤجل 


1 -الدستور 


بعد حوالي قرن تمكن المجلس القومي التاسيسي التونسي من سن ثان دستور 
لتونس بعد أن وضعت لجان تحرير الدستور وصياغته مشروع الدستور في 
جانفي 1958 وجاء في 117 فصلا وتوطئة. 

لخص علي البلهوان, المقرر العام للدستور. خصائص مشروع الدستور عند 
عرضه على الجلسد العامة بقوله: «اخترنا لبلادنا النظام الجمهوري الرئناسي لكي 
لاتتشتت المسؤوليات ولا يتوزع النفوذ, فالساطة التنفيذية القوية ضمان أصلي لحرية 
الأفراد والجماعات وحفظ حقوقهم...وضمان أيضا للنظام والأمن وسد منيع ضد كل 
فوضى. فقد سعينا في دستورنا إلى إيجاد حل يوفق بين نفوذ قوي للحكومة وبين ضمان 
حرية المواطنين وحقوقهم بل يوفق بين العدل والحرية, يبعد البلاد في آن واحد عن 
الاستبداد والفوضى. وفي الوقت نفسه فرقنا السلطات وحددناها لجعل توازن بينها 
وتعادل يكون فيه أكبر الضمانات للأفراد والجماعات ولكن أردنا في الوقت نفسه 
أن لا تتضارب تلك السلطات ولا تتعارض بل تتعاون وتنسجم مع بعضها انسجاما يجعل 
سبر الدولة يسبر ولا يتعطل ولا يتعثر...>140. 

يؤكد مشروع الدستور المقدح إلى الجلسة العامة سنيّ 1958 سعي لجان 
التحرير والصياغدٌّ إلى توافق الدستور مع مبادئ النظام الرئاسي وخاصة فيما 
يتعلق بالفصل والتوازن بين السلطات!*'. 


جاء مشروع الدستور قبل مناقشته في الجلسة العام متضِمَّنا عدّة خصائص 
لا تخفي حرص لجان الصياغةّ التأاأكيد على تحقيق التوازن بين السلطات 
مع ميل صريح إلى تدعيم صلاحيات السلطة التشريعية إلى درجي التماهي 
0 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات. عدد 1, ص109. 


1 حول النظام الرئاسيء انظر مثلا : 
72 ,بعصة .11:20 رقتداتآ -1)8)5 و06 عسسزعة: عركآ ,,[./ 1711:18 


103 


المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


مع النظام البرلماني الشئ الذي جعل حكومة بورقيبيم تتدخل في مناسبات 
كثيرة لتعديل عديد الفصول. 

إذا توقفنا عند ما ميّزمشروع الدستور قبل المصادقة النهائيئٌ عليه وما رافقها 
من تعديالات على بعض بنوده نالاحظ ما يلي: 


أن رئاس السلطة التنفيذدَ تتمثل في رئيس جمهوايةواسع السلطات نتيجة 
لطريقةٌ اختياره وإلى تعدد اختصاصاته وتنوعها في مجال التنفيذ. حيث 
يستمد رئيس الجمهوريةٌ سلطته. حسبما جاء في الفصل 73 من المشروع, من 
الشعب, وينفرد بالسلطتة التنفيذية (الفصل 77) ويملك صلاحيات واسعة. 
إذ يسهر على تنفيذ القوانين ويسمي جميع الموظفين (الفصل 81) وهو القائد 
الأعلى للقوات المسلحيّ (الفصل 83) ويعدذ الميزانيتّ العاميّ للدوليّ (الفصل 
9) ويعين السفراء ويقبل اعتماد السفراء الأجانب (الفصل 82) ويعقد 
الاتفاقيات والمعاهدات بعد مصادقة البرلمان (الفصول 86 872 88) وله حق 
إرجاع النصوص التشريعيّيٌ وإخضاعها لتلاوة ثانيةّ (الفصل 80) وحق العفو 
في الحكم بالإعدام (الفصل 85). وتتسع صلاحيات رئيس الجمهورية أثناء 
الظروف الاستثنائية كحالق الحرب أو الأزمات الكبرى إذ يمكنه مشروع 
الدستور في الفصل 84 من إعلان الأحكام العرفية وحالةّ الطوارئ: غير أن 
المشروع وبالتوازي مع توسيع صلاحيات رئيس الجمهوريَيٌ حرص واضعوه على 
ضمان صلاحيات واسشعة أيضيا للسشلطة التمريعيةي: 


- توازن مطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: يتأكد هذا التوازن من خلال 
مانصّ عليه مشروع الدستور سني 1958 من حرص على ضمان: 


. استقلالية السلطة التشريعية بمنح البرلان وحده حق اقتراح 
القوانين وإقرارها وبعدم إجازته لرئيس الجمهورية حل البرلمان ولا حتى الحق 
في الدعوة لعقد جلساته ولا تأجيل دورات انعقاده ولا فض اجتماعاته. كما 

منع المشروع إمكانيدٌ الجمع بين منصب وزير وعضويةٌ البرلمان ومنع الوزراء 
من حق المشاركة في مناقشة3 القوانين أو التصويت عليها. 
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. مراقبة السلطة التنفيذية عندما منح مشروع الدستور إلى 
' البرلان الحق في تكوين لجان تحقيق عند الاقتضاء (فصل 5) وإلزام رئيس 
' الجمهورييٌ بإحاطة البرلان علما بكل برامجه وخططه التي يرسمها (فصل 

7 وإقرارمسؤولية الوزراء أمام البرلان في كل ما يتعلق بسير العمل داخل 
إدارتهم؛ واشتراط موافقة البرللان على عقد القروض العموميةّ والتعهدات 
المالية وإدخال التعديلات على عناوين الميزاني3 أو أبوابها المقررة من طرف 
البرلان مما يسمح للسلطتّ التشريعيّيٌّ فرض مراقبة ضيّقمّ للتصرّف المالي 
الحكومي. وتجاوزذلك لينصص على مسؤوليَمَ رئيس الجمهورية وأعضاء 
الحكوم: «عمًا يرتكبونه من خيانة عظمى وتقع محاكمتهم من طرف المحكمة 
' العليا» كما جاء في الفصل 90 من مشروع الدستور, مع العلم أن ثلثي أعضاء 
المحكمتة العليا ينتخبهم البرلمان من بين أعضائه أما الثلث الأخير فيتركب 
من رجال القانون42! 
لم تتجاوب حكومة بورقيبة3 مع هذا المشروع وسجلت المداولات نقاشات مطولنٌ 
ومتقطعدّ وتصعيدا من جانب الحكومة لم يخل أحيانا من التهديد', 
تمكنت إثره الحكومة من تحوير عديد الفصول وإلغاء بعضها ولم يبق من 
مشروع الدستور من جملنّ 117 فصلا سوى 64 فصلا منسجمين كليا مع 
تصوّر الحكموم: لمقومات النظام الرئاسي وخصائصه؛4!. 


ين شكه تأثرمساز المداؤلات حول الدستور بظرفية أواغر الخمسيتات التي 
' شهدت تهديدات جديةّ وخطيرة للدولة الوطنيقّ الحديثة من قبل عدّة أطراف 
كالمعارضة اليوسفيةٌ وتداعيات المواجهنّ المسلحى بين جبهة التحرير الوطني 
الجزائرينّ وقوات الاحتلال الفرنسي حيث أصبحت الأراضي التونسيّخّ مرشحة, 


142 تختلف طريقجّ محاكمة رأس السلطة التنفيذية القيجاءت في مشروع الدستور التونسي سن 1958 عن 
ماجاء في الدستور الأمريكي حيث يقوم مجلس النواب باتهام الرئيس ويتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. 
3 عند مناقشدّ الفصل 50 من مشروع الدستور المخول للسلطة التشريعيت «حق التفقد وحق التحقيق» 
احتج الباهي لدغم, ممثل الحكومة. وخاطب النواب بلهجة حاسمة وحازمت قائلا «وهنا أحذر المجلس وأصوّت 
ضد هذا الفصل وأطلب إلغاءه لأنه يتعلق بأمر جوهري لا شكلي, هذه مسألة تخص صميم تنازع السلط». الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 4. ص109. 
4 مثل منح رئيس الجمهورية حق عرض القوانين المتمتعةّ بأولويتّ النظر. وتفويض رئيس الجمهورية 
إصدار مراسيم لمدة محددة ولغرض معين مع عدم تحديد الجهة المخولة بتقدير هذه المدة. كما لا نجد في 
النص النهائي للدستور أي مسؤولية لرئيس الجمهورية أو لأعضاء حكومته تجاه البرلمان. 





ظ 
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في كل لحظة, لأن تصبح مسرحا لمواجهة مسلحت أطرافها متعدّدة: من 
اليوسفيين إلى مقاتلي جبهةّ التحريرالجزائرية إلى الجيش الفرنسي المتمركز 
يتتواضة مسكرية بعدة نناظق تونسية 1ن كانت الكفة باكلة لفاقدة 
دصأة قدصم صبلاحيات السنتطلح التدفينية لعماية الونسات التاشدة والهشة 
والتصدي للفوضى وتركيز النظام,؛ ولم تسمح حكمومة بورقيبتث: آنذاك, 
لنواب المجلس سوى بالقيام بدورالدعم والتأييد خاصة أثناء التفاوض مع فرنسا 
أوعند معالجنّ ملف المعارضتة اليوسفيت. 


علي البلهوان 





بعد وفاته ضعف التيّارالمنادي بالتوازن بين السلطات وبإطلاق 
الحريات دون قيود أثناء العمل التأسيسي للمجلس 


2 - دعم دولة الاستقلال الناشنة 


وجدت حكممة بورقيبة3 في المجلس التأسيسي. باعتباره الهيئة التمثيلينّ 
الشرعيدّ الوحيدة آنذاك, خير سند لها في بحثها عن الشرعيدّ لقراراتها عند 
معالجتها للملفات الساخنة. مثل ما حصل إثر الحوادث الأمنييّ التي عاشتها 
تونس أثناء المنحى التصعيدي الذي اعتمدته المعارضتٌ اليوسفية, فلم يتردد 
نواب المجلس في التصويت بالإجماع على توصية تساند إجراءات الحكومى 
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«لحفظ الأمن واستتباب النظام وحماية الدولة)145. 

لم يكتف المجلس بإصدار التوصيات بل تجاوز ذلك بالمشاركة في وضع 
حد للمعارضة اليوسفية وتهديداتها بانتخاب أعضاء المحكمتة الجنائية التي 
نظرت في قضية «المتهمين بإخلال أمن الدولةّ», أي اليوسفيين, متجاوزا بذلك 
صلاحياته التي أحدث من أجلها وهي المهمة التأسيسيّر*!. نفس الدور, أي دعم 
الحكومة, قام به المجلس لتثبيت السيادة الوطنية واستكمال الاستقلال في 
كل مزة أقدمت أثناءها الحكومة على قطع خطوة جديدة في اتجاه الانجاز 
النهائي للاستقلال الوطني وتجاوز ثغرات اتفاقيات 20 مارس 1956 في مجال 
السيادة الوظنيخ الكاملن147, 

جاء هذا الدعم في سياق العمل غير التأسيسي للمجلس. نتيجة للفراغ 
الدستوري في سنوات الاستقلال الأولى استطاعت خلالها حكومة بورقيبز 
كسب دعم المجلس التأسيسي دون السماح له بلعب دور الشريك في الحكم 
أو الرقيب رغم سعي النائب أحمد بن صالح, عندما كان في نفس الوقت 
أمينا عاما لاتحاد الشغلء إلى استصدار نص قانوني يمنح المجلس حق المراقبن 
كتجسيد لقرار الهيئنّ الإدارييٌ لاتحاد الشغل مسف يوا 1(مارس 1956, 
إثرانتخابات المجلس التاسيسي, وطالبت فيه أن لا يقتصرعمل المجلس «على 
مهمته الدستورية بل يجب عليه مراقبة أمور الدولة وبالخصوص في المسائل المتعلقة 
بالمالية والاقتصاد والاجتماع»**. غير إن لحكومة بورقيبةّ وجهد نظرها المختلفق 
والقي نجحت في فرضها على المجلس وقطع الطريق أمام محاولات أحمد بن صالح 
في تحويل المجلس التاسيسي إلى سلطة تشريعية لنظام برلماني”*!. 


5 تقترح هذه التوصيتّ النائب محمد بن رمضان في جلستة 14 أفريل 1956 الرائد الرسمي التونسي - 
المناقشات عدد 1 ص1. 

6 لتبريرهذا التجاوزجاء في جريدة العمل, لسان الحزب الدستوري, أن «المجلس التأسيسي من وجهة النظر 
القانونية مختص بوضع الدستور فقط. وتأليف المحكمة الجديدة إنما يدعونا اليه موضوع ارتباك الأمن والنشاط الذي 
تقوم به بعض العناصر الهدامة لهدم أركان الدولة وبث الفوضى في البلاد...» العمل. 20 أفريل 1956. 

7 أيد المجلس التأسيسي بإجماع نوابه في جلسة 17 جويليت 1956 موقف الحكومة من قضيةّ الجيش 
الفرنسي بالممسكرات التونسية. كما صادق المجلس في جلسة 27 ماي 1957 بالإجماع أيضا على لائحةّ 
تؤيد التمشي الذي اتخذته الحكومة أثناء قطع الإعانة المالِيَرَ الفرنسية على تونس. الرائد الرسمي التونسي 
المناقشات عدد 5, ص140, عدد 10, ص202. 

8 العمل. 01 أفريل 1956. 

9 انظر مشروع القرار الذي اقترحه أحمد بن صالح على المجلس في جلسة3 24 أفريل 1956. الرائد الرسمي 
التونسي. المناقشات, عدد 2, ص39. 
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كانت الظروف الموضوعيةٌ لا تسمح سوى بترجيح الكفة لصالح تصور 
بورقيبة لنوعينٌ العلاقة بين الحكومة والمجلس التاسيسي حيث تراجع حماس 
بن صالحلمشروعه المذكورسابقا إثرانقسام اتحاد الشغل إلى منظمتين وإقالنٌّ 
بن صالح من الأمانيّ العامة لاتحاد الشغل وتعيينه وزيرا للصحيّ العموميت, 
وابتعاد النواب المتعاطفين مع مشروعه عن لجن التنسيق والتوطئة مثل 
النائب فتحي زهير الذي عين سفيرا والنائب علي البلهوان الذي توفي في سبتمبر 
98. 

لقد كان بإمكان المجلس التأسيسي, انطلاقا من إطاحته بالنظام الملكي. 
فرض رقابةّ فعليد على الحكومة, ولعل عدم القيام بذلك الدور وعدم الأخذ 
بالمبدأ القانوني القائل ب«من يستطيع الكثير يستطيع القليل» أفرز في الواقع 
حقيقيّ رسمت من خلالها حدود «مجلس الأمد» رثم أصبح يسمْى «مجلس 
النواب»): وريث المجلس التاسيسي, الذي اكتفى. غالبا على امتداد أكثر 
من نصف قرن, بعدم تجاوز حدود المساندة والتاييد, وحتى المناقشات المثارة 
بالمجلس التأسيسي حول بعض فصول الدستور فإنها انتهت كلهاء تقريبا. 
بترجيح كفد قراءة حكومة بورقيبة ولو باغلبير ضعيفد. 

لم يكن بورقيب في حاجدّ سوى لشرعيّرّ المجلس التاسيسيء ودور المساندة, 
لتنفيذ اختياراته العام وخاصة المصيريّّ منها. مثل إلغاء الملكيّدّ وإعلان 
الجمهوريَّر في 25 جويلييّ 1957. 


3 - إعلان الجمهورية 


يبقى إعلان المجلس القومي التأسيسي التونسي عن الجمهوريّمّ يوم 25 
جويلية 1957 وإلغاء النظام المللكي من أهم أعمال المجلس غير التاسيسيّرَ مما 
فرض التساؤل عن الشرعيّمٌ القانونيَيٌ لهذا القرار؟ وهل من صلاحيات المجلس 
القيام بمثل ذلك العمل وما هو تأثير قراره في عمله التاسيسي؟... 


عه باعتباره الهيئة 0 النتغية الوحيدق تجاوز بهامه اسه 
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والمشاركة في القرارات العاجلدّ وغير القابلة للتاجيل كي لا تتعطل المصالح 
العام خاصتّ عندما تكون مشاركته بإجماع نوابه ويموافقيّ السلطنّ 


بإلغاء اللكية استغنى المجلس عن مشروع دستور 1957 وعن النظام البرلماني 
اللحكيئ دما كان وتضمنه بن خدلاسيات:واسعة للسلطلة التشريعية 
وشرعت لجندٌّ صياغتٌّ الدستور في إعداد مشروع دستور جديد لنظام رئاسي 
جمهوري مع سعي للمحافظةٌ على بعض ملامح النظام البرلاني مقابل تصور 
مغاير لبورقيية للنظام الركاسج يختلف عن الأنظمة الرئاسية القائمةآتذاك 
مثل النظامين الفرنسي والأمريكي. 





الحبيب بورقيية 
أؤْل رئيس للمجلس التاسيسي وأوّل رئيس للجمهوريَيّ 


0 سجّلت جلسة 25 جويليت 1957 حضور 94 نائبا ولم يتغيب سوى 04 نواب بسبب التزامات مهنيّة 
ودامت الأشغال من التاسعّ و22 دقيق3 صباحا إلى السادستّ والنصف مساءا ولم يسجل أثناءها أي اعتراض أو 
تحفظ على قرار إلغاء الللكية وإعلان الجمهورية. 
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ووه وخنامسا: 


عقد النواب اثنتين وخمسين جلسةّ خصصوا 19 منها للعمل التاسيسي 
ونكلبها ف بقية الملساة ش ساكل غير لأسيبية قف إساها بناء دولي 
الاستقلال ودعم السيادة, اتفقوا في الغالب واختلفوا أحيانا ولم يبق من كل 
أعمالهم سوى إعلان الجمهوريئٌ ودستور جوان 1959. 
يحق لنا التساؤل؛ بعد أكثر من 50 سننّ من سن الدستور, عن الكيفية التي 
طبّق بها؟ وعن مدى تلاؤمه مع القوانين اللاحقي؟ 


لاش كفي إن ما حصل في جوان 1959, عند الإعلان عن ثاني دستور تونسي. 
يبقى بكل المقاييس حدثا مميّزا وعلامة فارقة في تاريخنا السياسي 
والاجتماعي. في ذلك اليوم أصبح لتونس دستور, أي هويّدّ سياسيّة, وباتت 
العلائق بين مجمل الأفراد والمجموعات والسلطات مضبوطة ومحددة, نظرياء 
وأصبح الحكم «مقيّدا بالقانؤن». على حد تعبير المصلح الشيخ بن أبي 
الضياف. جاء هذا الدستون. كما هو معروف لدى المؤرخين والمهتمين بالشأن 
السياسي التونسيء إثر نضال طويل ومرير وصراع شاق ومكلف,. لم يخل 
أحيانا من العنف, بين قوى مؤمنة3 بحق التونسي في «الأمان» داخل بلده وفي 
ضمانات قانونيدٌ تمكنه من التفرغ إلى الابتكار والخلق وإبراز ما لديه من 
قدرات ومواهب لأن يكون ابن عصره ومالكا لإرادته. وبين قوى أخرى, داخلية 
وخارجية, لديها إمكانيات غير محدودة وظفتها لرعاييّ مصالحها الضيقىر 
ولم تتوزع في استعمال جميع الوسائلء القديمة والمبتتكرة., للنهب والسلب 
وقتخديسن الانتيازات عملا بمبدا « بعدي الطوفان». دون الوعي بخطورة 
أفعالها على قدرات البلد ودون التنبه إلى إن غرق السفينتّ يؤدّي إلى ضياع 
كل من فيهاء ألم ينته مصطفى بن إسماعيلء وزير الصادق باي أحد عتاة 
المعادين للإصلاح في القرن التاسع عشر بتونس, مشردا وجثيّ مهمليٌ على 
رصيف ميناء الأستانيّ ؟ ألم ينته عديد المماليك مشنوقين بتك سراويلهم 
بدهاليزقصور البايات بباردو. بعد أن جالوا وصالوا وحوّلوا الحكم إلى مأدب 
وجوار وغلمان وجواهر في عصر الثورة الفرنسيتٌ وإعلانها التاريخي لمبادئ 
حقوق الإنسان والمواطن الأساسيتّ ؟ 
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لميكن الصراع بين قوى الإصلاح وقوى التخريب متكافئا, في أغلب الأحيان: 
فهدم البناء يبقى دائما أيسروأسرع من تشييده. لكنّ هذا الصراع توّج؛ بعد 
معاناة وتضحيات لا تزال محفوظة في الذاكرة. بإعلان الدستور في جوان 
9. 

تاريخيا. تكمن أهمية دستور 1959 في الأجواء التي سادت داخل المجلس 
التآسيسي أثناء المداولات» عندما كان حلم النخب التونسيةّ كبيرا بينما 
واقع تونس في ذلك الزمن غير قادر على احتضانه واستيعابه. كان الحلم 
بمؤسسات منتخبيٌ وبحكم «مقيّد بالقانون» وبالحريات والتحديث مشروعا 
وملحا وضاغطا لذلك احتد الجدل أحيانا داخل المجلس التأسيسي كلما تعلق 
الأمربمستقبل «الحريات» وبالعلاقة3 بين المؤسسات وبين السلطات. فكان 
الحبيب بورقيبة, إما مباشرة أو عن طريق بعض النواب. يطمئن الجميع بأن 
'لاخوف على مشروع دولة القانون والمؤسسات من القيود التي تمسَك بإضافتها 
إلى فصول الدستور الخاصة بالتوازن بين السلطات وتلك المتعلقيّ بالحريات 
العامّرّ والخاصئيٌ, وكان النواب الحالمون بتونس حديثة ومتوازنة لا ينفكون 
يرفعون أصواتهم مطالبين, أحيانا بحذة, بمزيد الضمانات حتّى لا تفوت 
الفرصة وتتكرر ماساة خيرالدين التونسي عندما انفلتت الفرصتٌ من النخبتّ 
الحالمة, آنذاك, بتونس متطورة وناهضنّ ومحصنة ذانيا. 


الخوف من انفلات اللحظة الفارقد كان ملازما لعديد نواب المجلس التأسيسي. 
وتشبثهم بها كان مبررا. لقد عملواء بجهد. على استثمار تلك اللحظج كي 
يكون لتونس دستور جديد يضمن عدم عودة «الصادق باي» أو «مصطفى 
خزندار» جديدين وأن يكون لتونس دولت حديثة ومجتمع مدني متحرّزك 
ومسؤول ومؤثر بنشطائه وبتصولاته. هذا الجهد وذلك الإصرار لم يمكنا 
' تونس سوى من دستور تضمن جزءا يسيرا. وإن كان مهمًاء من أحلام أجيال من 
' السياسيين والمثقفين التونسيين. بل إن دستور جوان 1959 كان في بعض 
فصوله كانه صيغ على مقاس شخص واحد عندما فسح المجال للسلطّ 
التنفيذية لتاويله على طريقتها استنادا إلى عبارات من نوع «حسبما يضبطه 
القانون» و «في إطار القانون»... وهي عبارات عادية تتضمنها كل الدساتير 
' لكن الإشكال يكمن على عدم التنصيص. دستوريا. على وجود صيغتةّ 
لمراقبيئ دستوريةٌ القوانين اللاحقةّ رغم إلحاح بعض نواب المجلس التاسيسي 


111 


المجلس القومي التّأسيسي التونسي 


على ضرورة إنشاء مؤسسة تراقب مدى تلاؤم القوانين مع الدستور لغلق باب 
التجاوزات وضبمان علويخ الدستوراة! 

كان الخوف من إمكانيةّ تهميش الدستور واستبداد السلطةٌ التنفيذيةٌ دافعا 
لبعض نواب المجلس التاأسيسي للمطالبة بمراقبةّ دستورية القوانين اللاحقدّ 
حتى يتحقق التحول المنشود إلى عصر الحداثة وتأسيس «حكم مقيد 
بالقانون». 

تاحكدت هذه التخوفات عندما صدرت في السنوات اللاحقةّ عدة قوانين مقيّدة 
للحريات ومكرسىر لتساظ المنفذين وسرعان ما وجدت تونس نفسها تتنفس 
ونظاة عاذي رداية من 19639 لاسجال فيه لأ توع من التحدد اوالشاركة 


السياسي عندما تحوّل النظام الأحادي لحك فروى بإجراء تيويات غريبن 
للدستور تمنح الئاس مدى الحياة إلى الحبيب بورقيبة وتمكن الوزير الأول 
من خلافة رئيس الجمهورية, آليَاء فيما تبقى من مذة نيابيَيَ مستبعدة أي دور 
للسلطة التشريعية بعد أن كان مهمّدّ اختيار خليفة رئيس الجمهورية, في 
عالخ الشغوو أفتام المدة النيايية هن مشمولات ملسن الا 


كان هذا التهميش لمجلس الأمدّ, دون شكء نتيجة3 حتميّدٌ لصمت دستور 
9 على مسالنّ مراقبة دستورية القوانين تاركا ثغرة حوّلته, تدريجيا, إلى 
نص «أخرس أصم». ما سمح بتجاوزه عديد المرات وأصبحت العلوية للقوانين 
وأحيانا للمناشير والأوامر, أمَا الدستور فكاد أن يتحول إلى نص «تراثي» لا 
يثير سوى فضول المؤرّخين والباحثين في التاريخ الدستوري. 

تأكدت النشبة الإصلاحية التونسية من انفلا ت اللعظةمزة أشرى عندما ارتهن 


1 طالب النائب القليعي الراشدي ب «تكوين لجنة منتخبة من طرف مجلس الأمة تنظر في دستورية المشاريع». 
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 3, ص58. 

2 جاء في الفصل 51 من دستور جوان 1959 قبل تحويره في 09 مارس 1975., ما يلي: «في حالة شغور 
منصب رئاسة الجمهورية أو استقالة أو عجز ثابت يعين أعضاء الحكومة من بينهم من يتولى مهام رئاسة الدولة بصورة 
وقتية ويبلغون فورا إلى رئيس مجلس الأمة وثيقة هذا التعيين. 

ويجتمع مجلس الأمة بدعوة من رئيسه لانتخاب خلغا للرئيس السابق وما بقي من مدته من بين المترشحين المتوفرة فيهم 
الشروط الواردة في الفصل التاسع والثلاثين أثناء الأسبوع الخامس ابتداء من الشغور وطريقة الانتخاب هذا تكون سرية 
وبالأغابية المطلقة في الاقتراع الأول والثاني وعند وجوب إجراء اقتراع ثالث فبالأغلبية النسبية على أن يجرى هذا الاقتراع 
الأخير في اليوم الموالي». انظر ملحق عدد 11. 
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نصييز الدولتة يكل مؤسساتهاء يمراج شتطصن واحد: مريطن ونسن: وحاية 


ورغم توفر فرص: لحظة فارقة ثالثة إثر إزاحة بورقيبة عن الحكم في نوفمبر 
7:, وإقرار رئيس الجمهورية الجديد. زين العابدين بن علي. بضرورة 
إجراء مراجعةّ للدستور تمت بعد ذلك وتبعتها عديد التحويرات من بينها 
إدماج المجلس الدستوري بالدستور, غير إن تعد التحويرات, لم تكن لتثبيت 
علوي الدستور بقدر ما كانت لتكريس الحكم الفردي. وتمكين 
الرئيس بن علي من الاستمرار في الحكم وتدعيم صلاحياته والإبقاء على 
الدور الشكلي للمجلس الدستوري... ممًا أفرغ دستور جوان 1959 من محتواه 
وأكمل «رصاصة الرحمة» وحوّله إلى جِثنّ هامدة فاقدة للحياة كان من 
اليسير دفنها إثرثورة 14 جانفي 2011, بالإعلان رسميا عن موت دستور 59 
والشروع في الإعداد لدستور جديد قادر على تجاوز نقائص الدستور السابق 
وثغرات وكل إمكانيات الالتفاف عليه... والانطلاق بتونس نحو أفق جديد. 
أفق الديمقراطيدّ الحقيقيّمَ واحترام الحريات وحقوق الإنسان في شموليتها 
وكونيّتها. بدستور يشبه عصره يتكلم لغته ومنسجما مع مساراته. 
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يي ا 
اللا 


مجلس القومي التاسيسي:التوئسى 


ملحق 01 


الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي 
كما ورد في الرائد الرسمي التونسي 


قسم رسمي 
رئاسة الحكومة 
أمر علي مؤرخ في 14 جمادي الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) 
يتعلق بإحداث مجلس قومي تأسيسي 


الحمد لله 


من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين 
باشا باي صاحب المملكد التونسينّ مدد الله تعالى أعماله ويلغه آماله إلى من يقف 
على أمرنا هذا من الخاصت والعامدّ أما بعد فإنه عملا بما جاء في خطابنا للعرش المؤرخ 
في 8 شعبان 1360 (15 ماي 1951) 
وحيث إن الوقت قد حان لمنح مملكتنا دستورا يحدد نظام السلط وسير مختلف دواليب 
الدولة وحقوق المواطنين وواجباتهم. 
وحيث أنه يتجه تمكين شعبنا من المشاركة مشاركة فعليةّ ويواسطتّ ممثليه 
المنتخبين في إعداد القوانين الأساسية للبلاد. 
وبعد الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء. 
وبناء على ما طلبه وزيرنا الأكبر رئيس الحكمومتة أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي: 


الفصل 1 يقع استدعاء مجلسا قوميا تأسيسيا ليوم الأحد 26 شعبان 1375 (8 أفريل 
6)] لسن دستور لمملكتنا. 


الفصل 2 يع انتخاب المجلس القومي التأسيسي حسب الاقتراع العام المباشر السري 
طبق شروط يضبطها قانون انتخابي يصدر فيما بعد. 
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الفصل 3- يختم الدستور الموضوع من طرف المجلس بخاتمنا السعيد ويصدر كدستور 
تا 

الفصل 4 وزيرنا الأكبر رئيس الحكمومتة ووزيرنا للداخليدة مكلفان كل فيما 
يخصه بإجراء العمل بأمرنا هذا. 


وختم في 14 جمادي الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) 
الوزير الأكبر رئيس الحكومة 
الطاهر بن عمار 
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المجلس القومي التّاسيسي التونسي 
نطق ملكي سامي 


الحمد لله 
والصلاة والسلام على نبيه الكريم 


في زمن غير بعيد لا تزال ظروفه عالقة بالأذهان وفقنا الله تعالى إلى التصريح بان 
الشعب التونسي قد بلغ من النضج ما يؤهله للاضطلاع بجميع المسؤوليات التي لغيره من 
الشعوب الحرة الرشيدة وبما يترتب على هذه المسؤوليات من واجبات وحقوق. 
ومما ورد في ذلك الخطاب التاريخي الذي أذعناه بمناسبتّ حلول النذكرى الثامندّ 
لجلوسنا على عرش أسلافنا آل البيت الحسيني الرفيع العماد أننا عقدنا العزم على 
اجتياز مرحلت الإصلاحات الإدارية إلى وضع نظام تاسيسي مقام على الانتخابات 
ومباشرة رعايانا لحقوقهم الفردييّ والجماعينّ اقتفاء بتعاليم ديننا الحنيف وإتماما لما 
سنه أسلافنا الأبرار. 
ثم كان التوتر وكانت الأزمةّ التي انتهت بعقد الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمتّ 
في 23 شوال 1375. 
أما وقد استبدل الله عسرنا يسرا وتم لهاته الأميّ التونسيدّ بفضل اللّه وجهادها المستميت 
جانب مما تصبو إليه من الاستقلال, بإنهاء نظام الحمايدٌ والحكم الفرنسي المباشر 
وتبديلهما بالحكم الذاتي في كنف سيادة تونسي3 موحدة تأكدت لدينا دواعي 
التطور المحتوم الذي أشرنا إليه في خطابنا الآنف الذكر وانفسح المجال لمسايرة العصر 
وزالت القيود الحاجزة دون إنشاء النظم التأسيسيةٌ الكفيلة بضمان الحقوق السياسيةّ 
والرقي الاجتماعي والرفاهة العامة. لذا نزف إلى شعبنا الوفي البشرى المباركد بعزمنا 
على إنجازما وعدنا به بتوقيعنا الأمرالعلي القاضي بإحداث مجلس تأسيسي بتاريخ 
هذا اليوم والله نسال أن يثبت خطى هاته الأمنّ العاملتّ وأن يهديها على السبيل السوي 
حتى تشيد هيكل الدولدٌ وتحقق سعادة الرعيدٌ فنرى في سلوكها ما تقرله العين. 
إنه لسميع مجيب. 

قرطاج في 14 جمادي الأولى 1375 


(29 ديسمبر 1955) 
محمد الأمين باشا باي 
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ملحق 02 


قائمة الجبهة القومية*5! 





الحزب الح رالذستوري 
ج,ج 

2ج 

جد 

اتّحاد التجارة والضناعة 
,دج 

اتحاد الصناعة والتجارة 
اتحاد الشغل 


ليث انعد النستورق 


2ج 


افجادة الشفل 


2 
الحزب الح رالدّستوري 
اتحاد المزارعين 


3 الندوة الضحفيّجَ التي عقدها الطيب المهيري بمقر الحزب الذستوري الجديد يوم 15 مارس 1956 لتقديم 


أمكناء «الجبهيٌ القوميّة». 
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المجلس القومي التأسيسي التونسي 


اسم المترشح الذائرة الانتخابيّة الانتماء التنظيمي 


ٍ ممعي سنيق ستقل 

سليمان الزواري اتحاد الشغل 
عبدالرحمان عبدالنبي الحزب الح رالدستوري 
أحمد الغرياني ج»» 


فتحي زهير سوق الأربعاء وعين دراهم الحزب الح رالدّستوري 
محمد كباني ح2» خ»» 

الطاهربوريال جى» اتحاد الشغل 

صالح القلعاوي 2» حغ» 
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اسم المترشح الذائرة الانتخابيّة الانتماء التنظيمي 


بج 
جج 
جب 
اتحاد المزارعين 


اتحاد الشغل 

الحزب الح رالذدستوري 
جج» 

ج 





المهديٌّ والسواسي الحزب الح رالدستوري 
جج» ب 
خ»» اتحاد المزارعين 
بج ج,ج» 
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فرجاني بلحاج عمار صفاقس والصخيرة وجبنياينة اتحاد التجارة والصناع 
أحمد علولو ج»» 2» 
حسن كشرود 2» 22 


محمد مقني 2» 2» 
أحمد دريرة ج2» جى» 


الحبيب عاشور 2» اتحاد الشغل 

محمود الغول ح2» 2غ 

مفتاح السميري خ2» اتحاد المزارعين 

الطاهر عبد الكافي خ» اتحاد التجارة والصناعة 


حسين بن علي صالح قفصة وسيدي بوزيد وتوزد الحزب الحرالدستوري 
الحسين بوزيّان 2» ج2» 
القتاذلى يافن طصي 2 ” اتحاة الشتجازة والشباعد 


1 
| 


1 
ب 
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الذائرة الانتخابيّة الانتماء التنظيمي 
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المجلس القومي التأسيسع التوتنتي 


نتائ الانتخابات الجزنية 


إثرتعيين ثمانية نواب في مناصب تتعارض مع الصف النيابييّ (06 ولاة ومعتمد ومدير 
إدارة مركزيق وإثر وفاة نائبين, تم إجراء انتخابات جزئية لتعويض النواب العشرة 
أفرزت انتخاب 10 نواب من «الجبهدةّ القومية» ؤهم: 


. الطيب الميلادي لتعويض أحمد الغرياني إثرتسميته واليا في جوان 
6 ردائرة مجردة وزغوان), 

. توفيق بن براهيم لتعويض محمد لحبيب إثر تسميته واليا في جوان 
6دائرة بنزرت وماطر, 

. رشيد إدريس لتعويض بشير بللاغةّ إثر تسميته واليا في جوان 
6 ردائرة نابل وسليمان)؛ 

. أحمد عمارة لتعويض الشيخ علي بوحجر إثر وفاته في 26 جوان 


6 ردائرة الكاف وتبرسق)., 
٠.‏ محمد النفطي لتعويض محمد الجدي إثر تسميته على رأس إحدى 
الإدارات المركزية (دائرة مكثر وسلياندٌ وتاجروين), 


. البحري بربوش لتعويض صالح بلعايش إثر تسميته واليا في جوان 
6 ددائرة الحاف وتبرسق)., 

. الصادق القرمازي لتعويض محمد مقني إثر تسميته واليا في جوان 
6 دائرة صفاقس والصخيرة وجبنيانة), 

. الصادق خلف الله لتعويض عبدالعزيز النوري إثر تسميته معتمدا 
بالحامثٌ (دائرة قابس وجربيم), 

. أحمد السنوسي لتعويض حسين بوزيان إثراغتياله قبل بداية أشغال 
المجلس (دائرة قفصت وسيدي بوزيد وتوزر» 

. محمد العجيلي لتعويض الناصربن جعفر إثرتسميته واليا في جوان 


6 وردائرة تطاوين ومدنين وورغمة ونفزاوة ومطماطم). 
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ملحق 03 


قائمة مرشحي الحزب الشيوعي التونسي 54! 


اسم المترشح الذائرة الانتخابيّة 


محمد بن عبًا أحواز الحاضرة 
الطيب دباب خ»» 
جورج فالنسي 2» 
محمد بن الحاج علي الغزي 2» 
محمد الحاج جملي »» 
علي القرماسي 2» 





4 مصطفى شاك تاريخ الحزب الشيوضي التوذيدى. كال: :رلوم الدّراسأتالمَليافي العلوم الشياسية 
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المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


الدائرة الانتخابيّة 


محمد صحابو 
عبدالقادربن رمضان 
بوبكربن جحا 
محمد بن عيدة 
عزالدين بن عثمان 
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الدائرة الانتخابيّة المهنة 
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المجلس القومي التاسيسي التونسي 


ملحق04 
النتائج الجملية؟5! 
٠.‏ الأصوات المصرّح بها: 600609 


عدد الأصوات النسبةالمنوية علددالمقاعد 


النشرية اليه 2713 
الحزب الشيوعتي 7052 
الستقلون 235 
أمواق بيكباء وملفاة 147 





الجضوع 6069© 100 58 


5 وزارة الإعلام مركز التوثيق القومي__الانتخابات التشريعية التونسية 1956/1981, منشورات مركز 
التوثيق القومي 1982 - ص9 
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النتائج الرسمية لانتخابات المجلس القومي التأسيسي حسب الدوائر 


)109 

22/715 

1607كم2 
17 


2323/1 

2*5 

28 
477 


المرمسمون 232.4 
المقترعون ‏ 29.399 
الجبهنّ 2237 
الشيوعيون لميتقدموا 
الاحرار 


2006041 
2/0115 
2/124 
لم يتقدموا 
لم يتقدموا 


129 





3”.ظط 

428 

5.ظ2ك1 
2022 


41-4 
58ظظ2 
2.56 
لم يتقدموا 
لم يتقدموا 


المجلس القومي التّاسيسي التونسي 


2072 
20055 


45 ذ2 507 6*6 

29 260160 

2023 23201 0 
3225 111 


2003 
221008 


2105 
لم يتقدموا 


3)05 
لم يتقدموا 





٠.‏ الدائرة الثالثت عشر أي دائرة المنستير وجمال كانت أضعف دائرة 
من حيث عدد المرسمين ولكنها كانت الدائرة الوحيدة التي تحصلت فيها قائم3 الجبهّ 
على 99100 من أصوات المقترعين حسب الأرقام الرسمية, 


. سجلت الدائرة السايعي عشرأي دائرة قابس أعلى نسب في الغياب 


مع العلم وأن جزيرة جرية. مسقط رأس صالح بن يوسف الذي طالب من أنصاره مقاطعة 
هذه الانتخابات والعمل على إفشالها , تتبع إداريا دائرة قابس. 
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ملحق06 
أعضاء لجان المجاس التأسيسي 

مكتب المجلس 

الرئيس : الحبيب بورقيبت ثم جلولي فارس 


الوكيل الأول :أحمد بن صالح 

الوكيل الثاني :الفرجاني بلحاج عمار ثم محمد لصف جراد 
الوكيل الثالث :الطيب المهيري ثم الحبيب الشطي 

الوكيل الرابع :أحمدالتليلي 

الوكيل الخامس : عبد اللّه فرحات ثم محمد قاسم 


كنبة المجلاس 

علي البلهوان - محمد قاسم - أحمد علولو - عبد السلام عاشور - الأمين الشابي - 
لجنة النظام: (انتخبت قبل التثبت من صحة النيابات باقتراح من الحبيب بورقيبة) 
محمود الخياري - صالح عياش - أحمد المستيري - الشاذلي باش طبجي - الصادق بن 
يحمد - الطيب السحباني - عبد الرحمان عبد النبي - عبد الحميد البرقاوي. 

نظار المجلس 

علي الزلاوي - محمد بن صميدة 


أعضاء اللجان المكلفة بوضع الدستور 


لجنة النظام الداخلي (07) 

الناصر بن جعفر (رئيس) محمد بن رمضان (مقرر) سليمان الزواري. أحمد بن عبد 
الكريم. 

الخبيب طلييت: القليم الزاشديه صلاح الدين مكشرييد. 

لجنة السلطة القضانئية (04) 


الشاذلي النيفر«رئيس) فتحي زهير (مقرر) ألباربسيس. عمرالرياحي. 

لجنة السلطة التنفيذية (14) 

كرمت_الشريف مراد محمد الحبيبد أحمد علولو عبد العزيز النوري. محمد حمزق 
1131 
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لجنة السلطة التشريعية (14) 

أحمد بن صالح (رئيس) الطيب السحباني (مقر) محمد مقني الطاهردبية البشير 
بلاغتّد محمود الغول. أحمد بن لامين. عبد الرحمان عبد النبي. أحمد دريرق مصطفى 
والي محمدالفالح الجهيناوي- الناصرالمرزوقي العربي عبروق- الصادق بوصفارة. 


لجنة الاقتصاد (15) 
محمد قاسم (رئيس) محمد الجدي (مقرر) الهادي بوسلامة. الشاذلي باش طبجي- عبد 
الرحمان بوعواجة مفتاح السميري- يوسف لبوذ. حسونةٌ بن الطاهر الطاهر بوريال. 


الخماف قي مهيلد 
الدين. 


لجنة التوطئة والتنسيق (10) 

أحمد بن صالح (رئيس) فتحي زهير رمقرر) الطيب السحباني. المختارعزيز محمد بن 
للونيّ محمد الشاذلي النيفر محمد قاسم. محمد الجدي الناصربن جعفر محمد بن 
رمضان. 


المقررون العامون للدستور (03) 
فتحي زهير (عين سفيرا) علي البلهوان (توفي أثناء مناقشةّ الدستور) عبد الرحمان عبد 


البي. 
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الخاصيات الاجتماعية والسياسية 
لأعضاء المجلس القومي التأسيسي حسب جهاتهم الأصلية؟5! 


أخذ بعين الاعتبارتقسيم الولايات المعمول بها آنذاك. 


1/ النواب أصيلو جهة تونس (29) 
المستوى التعليمي 
. تعليم ابتدائي: 07 
٠.‏ تعليم عال: 13 
نوع التعليم 
٠.‏ تعليم عال زيتوني: 05 
٠.‏ تعليم عال عصري: 08 
الشهائد اللتحصل عليها 
٠.‏ صيدلى: 01 
. دكتورا الطب: 02 
. إجازة في الآداب الفرنسيي: 02 
٠.‏ إجازة في الآداب العربية: 01 
٠‏ إجازةفي الحقوق:07 
المهنة الأصلية 
٠.‏ موظفون: 08 
٠.‏ محامون: 07 
. فلاحون: 03 
. تجار: 04 
. أساتذة: 03 
٠.‏ أطباء: 02 
. صيادلي: 01 
ل مقاولون: 01 


6 عن دانيال أوزان - المجلس القومي التأسيسي: دراسة للتركيبة الاجتماعية 
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دوائر الترشح 

12 تونس:‎ ٠ 

. نابل: 04 

ل مدنين: 03 

. الحاف: 02 

02 جندويم:‎ ٠. 

9 صفاقس: 02 

. قفصت: 01 

0 باجتّ: 01 

01 القصرين:‎ ٠. 

الأتثماءالسياس نيع للتزقسين وتتنوة إلى السوب الع الدستكيري 
مع انتماءات إلى منظمات مهنيد مختلفة) 

. اتحاد الشغل: 08 

04 اتحاد الصناعي:‎ ٠. 

. حجرة التجارة والفلاحيّ: 02 

02 اتحاد المزارعين:‎ ٠. 

المسؤوليات السياسية 

. بالحزب الدستوري: 10 

. باتحاد الشغل: 06 

. باتحاد الصناعي: 02 

02 باتحاد المزارعين:‎ ٠. 


2 النواب أصيلو جهة سوسة (19) 
المستوى التعليمي 
. تعليم ثانوي: 08 
. تعليم عال: 08 
نوع التعليم 
. تعليم عال زيتوني: لا أحد 
٠.‏ تعليم عال عصري 07 
الشهائد المتحصل عليها 
. الإجازة في الحقوق: 03 
. الإجازة في الآداب العربية: 01 
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الإجازة في الآداب الفرنسيت: 01 
دكتورا الطب 01 
صيدلم: 01 


المهنة الأصلية 


٠. 
3 


تجار: 04 
فلاحون: 04 
أساتذة: 02 
صيادلت: 01 
أطباء: 01 


وائر الترشح 


د12 
حمام الأنف: 01 
جندوية: 01 
مها زاليات 01 
قابس: 01 


الانتماء السهاسي رجميع المترشحين ينتمون إلى الحزب السر الدستوري 
مع انتماءات إلى منظمات مهنيهٌ مختلفىي) 


اتحاد الشغل: 07 
اتحاد الصناعة والتجارة: 04 
اتحاد المزارعين: 04 


المسؤوليات السياسية 
. بالعرّب الدستورف» 11 


٠ 


باتحاد الشغل: 04 
باتحاد المزارعين: 02 
باتحاد الصناعيّ: 01 
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3 النواب أصيلو جهة صفاقس (10) 
المستوى التعليمي 
> اشيم ا 01 
٠.‏ تعليم ثانوي: 03 
تمليمهالن 08 
الشهائد المتحصل عليها 
٠.‏ صيدلم: 01 
<١ 6‏ #كح اليه 01 
. الإجازة في الحقوق: 03 
نوع التعليم 
٠‏ تعليمصالزيتوني:03 
٠.‏ تعليم عال عصري: 03 
المهنة الأصلية 
٠.‏ محامون: 03 
٠.‏ صيادلت: 01 
٠‏ أطباء: 01 
ل موظفون: 01 
٠.‏ معلمون: 01 
. عمال: 01 
٠.‏ تجار: 01 
٠.‏ فلاحون: 01 
دوائر الترشح 
هناف 02 
5 سوسي: 01 
و" ٠‏ القيرواتة 01 
الانتماء السياسى رجميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الح رالدستوري 
3 اتحاد الشغل: 03 
. اتحاد المزارعين: 02 
٠.‏ اتحاد الصناعت: 01 
ملاحظة: مترشح واحد انتمى إلى الحزب القديم. 


المسؤوليات السياسية 


136 


الولادة العسيرة لدستور جوان 1959 


02 باتهادالشفل:‎ ٠ 
01 باتحاد الصناعة:‎ 5 


4/ النواب أصيلو جهة مدنين (10) 

المستوى التعليمي 
٠.‏ تعليم ابتدائي: 03 
٠.‏ تعليم ثانوي: 06 
3 تعليم عال: 01 
الشهائد المتحصل عليها 
٠.‏ صيدلى: 01 
6 الأصلية 

موظفون: 02 
٠.‏ معلمون: 02 
. عمال: 02 
٠.‏ فلاحون: 02 
. صيادلي: 01 

تجار: 01 
دام التشح 

مدنين: 05 
. صفاقس: 02 
٠.‏ القيروان: 01 
. تونس: 01 
٠.‏ الحاف: 01 
الانتماء السياسي رجميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحرالدستوري 

مع انتماءات إلى منظمات مهنيد مختلفة) 

06 اتحاد الشغل:‎ ٠. 
02 اتحاد المزارعين:‎ . 
01 اتحاد الصناعيّ:‎ 3 
المسؤوليات السياسية‎ 
04 بالحزب الدستوري:‎ ٠. 
03 باتحاد الشغل:‎ . 
01 باتحاد الصناعي:‎ ٠. 
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5 / النواب أصيلو جهة الكاف (09) 

المستوى التعليمي 

02 تعليم ابتدائي:‎ ٠. 

. تعليم ثانوي: 06 

01 تعليم عال:‎ ٠. 

الشهائد اللمتحصل عليها 

01 الإجازة في الحقوق:‎ ٠. 

المهنة الأصلية 

05 فلاحون:‎ ٠. 

02 موظفون:‎ ٠. 

01 محامون:‎ ٠. 

8 تجار: 01 

دوائر الترشح 

09 الحاف:‎ ٠. 

الاثثماء السياسس بتميع القزة عق يندمون إلى العزب النعر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنينٌ مختلفي) 

03 اتحاد المزارعين:‎ ٠. 

. اتحاد الشغل: 02 

. اتحاد الصناعيّ: 01 

مترشحان انتميا للحزب القديم 

المسؤوليات السياسية 

0 بالحزب الدستوري: 05 

02 باتحاد الشغل:‎ ٠. 

01 باتحاد الصناعت:‎ ٠ 


6 / النواب أصيلو جهة بنزرت (04) 
المستوى التعليمي 
ع« تعليم ابتدائي: 01 
: تعليم ثانوي: 02 
٠‏ تعليمعال:01 
الشهائد المتحصل عليها 
8 الإجازة في الحقوق: 01 
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المهنة الأصلية 

01 عمال:‎ ٠. 

. تجار: 01 

01 محامون:‎ ٠. 

01 فلاحون:‎ ٠. 

دوائر الترشح 

04 بنزرت:‎ ٠. 

الانتماء السيساسسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنية مختلفة) 

. اتحاد الشغل: 01 

. اتحاد الصناعيّ: 01 

المسؤوليات السياسية 

. باتحاد الشغل: 01 

01 باتحاد المزارعين:‎ ٠. 


7 / النواب أصيلو جهة القيروان (04) 
المستوى التعليمي 
. تعليم ابتدائي: لا أحد 
. تعليم ثانوي: 01 
. تعليم عال: 03 
الشهائد المتحصل عليها 
٠.‏ صيدلىي: 01 
. الإجازة في الآداب: 01 
. الإجازة في الحقوق: 01 
المهنة الأصلية 
٠.‏ محامون: 01 
. صيادلت: 01 
. أساتذة: 01 
٠.‏ معلمون: 01 
دوائر الترشح 
. القيروان: 04 
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الانتماء السيساسي رجميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنية مختلفة) 

02 اتحاد الشغل:‎ ٠. 

. اتحاد المزارعين: 01 

المسؤوليات السياسية 

0 باتحاد الشغل: 01 


8 / النواب أصيلو جهة قابس (05) 

المستوى التعليمي 
. تعليم ابتدائي: 02 
: تعليم عال: 02 
الشهائد المتحصل عليها 
. الإجازة في الآداب العربييّ: 01 
. الإجازة في الحقوق: 01 
المهنة الأصلية 
٠.‏ محامون: 01 
. أساتذة: 01 
٠.‏ تجار: 01 
. موظفون: 01 
. مقاوا لون: 01 
دوائر الترشح 

. قابس: 04 

9 تونس: 01 

الانتماء السبياسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنيد مختلفمٌ) 

. اتحاد الصناعي: 02 

. اتحاد الشغل: 01 

المسؤوليات السياسية 

6 بالحزب الدستوري: 02 

. باتحاد الصناعي: 02 

. باتحاد الشغل: 01 
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9 / النواب أصيلو جهة القصرين (02) 

المستوى التعليمي 

01 تعليم ابتدائي:‎ ٠ 

. تعليم ثانوي: لا أحد 

: تعليم عال: 01 

الشهائد المتحصل عليها: 

01 الإجازة في الآداب العربية:‎ ٠ 

المهنة الأصلية 

. أساتذة: 01 

01 فلاحون:‎ ٠. 

دوائر الترشيح 

5 القصرين: 02 

الانتماء السبياسسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر الدستوري 
مع انتماءات إلى منظمات مهنييٌ مختلفي) 

: اتحاد الشغل: 01 

: اتحاد المزارعين: 01 

المسؤوليات السياسية 

َ باتحاد الشغل: 01 


0 , النواب أصيلو جهة قفصة (07) 
المستوى التعليمي 
فليم انشاك:02 
تعليمهال:02 
الشهائد المتحصل عليها 
8 الإجازة في الآداب العربية: 01 
٠‏ «اللتمليم العالي النفتيتي: 01 
اللمهنة الأصلية 
. أساتذة: 02 
٠.‏ فلاحون: 02 
٠.‏ معلمون: 01 
٠.‏ موظفون: 01 
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01 عون فني:‎ ٠. 

دوائر الترشح 

. قفصة: 07 

الانتماء السبياسسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنيد مختلفة) 

. اتحاد الشغل: 04 

السؤوليات السياسية 

. باتحاد الشغل: 04 


1 / النواب أصيلو جهة جندوبة (02) 

المستوى التعليمي 

01 تعليم ابتدائي:‎ ٠. 

. تعليم ثانوي: 01 

َ تعليم عال: لا أحد 

المهنة الأصلية 

02 فلاحون:‎ ٠. 

دوائر الترشح 

01 جندويمي:‎ ٠. 

5 سوق الخميس: 01 

الانتماء السبياسسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الدستوري مع انتماءات إلى منظمات مهنية مختلفة) : 

: اتحاد المزارعين: 02 

المسؤوليات السياسية 

01 بالحزب الدستوري:‎ ٠. 

. باتحاد المزارعين: 01 


2 / النواب أصيلو جهة باجة (02) 
المستوى التعليمي 
٠.‏ تعليم ثانوي: 01 
. تعليم عال: لا أحد 
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المهنة الأصلية 

02 فلاحون:‎ ٠. 

دوائر الترشح 

2 باجت: 02 

الانتماء السياسي (جميع المترشحين ينتمون إلى الحزب 
الحرالدستوري) 


3 / النواب أصيلو جهة نابل (05) 

المستوى التعليمي 

تعليمكانوي 02 

ف" تعليمعان 02 

الشهائد المتحصل عليها 

01 دكتورا الطب:‎ ٠ 

'إجازة في الحقوق: 61 

المهنة الأصلية 

01 محامون:‎ ٠. 

. أطباء: 01 

01 موظفون:‎ ٠. 

ل تجار: 01 

01 فلاحون:‎ ٠. 

دوائر الترشح 

-<تايل:03 

. الحاف: 01 

الانتماء السيسامسي رجميع المترشحين ينتمون إلى الحزب الحر 
الوستوري مع انتماءات إلى متظمات مهتي مغتلفم) 

01 اتحاد الشغل:‎ ٠ 
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ملحق 08 

جلسات المجلس القومي التأسيسي 
1/ الجلسة الافتتاحية يوم 8 أفريل 1956 (16 و30د) 
افتتاح أشغال المجلس 


انتخاب الحبيب بورقيبة رئيسا للمجلس بالإجماع 

2, الجلسة الصباحية المنعقدة في 14 أفريل 1956 (11 و25د 14 و30د) 
تخلي الحبيب بورقيبةٌ عن الرئاسي 

عرض تقرير لجنة تحقيق النيابات 

مشروع قراريتعلق بالأمن 

بيان رئيس الحكومىر 

3, الجلسة المسائية المنعقدة في 14 أفريل 1956 (17 و15د 18 و45د) 
التصويت على الفصول: 1-2-3 من الدستور 

4 الجلسة الصباحية المنعقدة في 17 أفريل 1956 (17 و15د15 و08د) 
انتخاب جلولي فارس رئيسا للمجلس 

انتخاب وكلاء الرئيس 

انتخاب أعضاء اللجان المختصدّ بوضع الدستور 

5/ الجلسة المسائية المنعقدة في 17 أفريل 1956 (18 و15د 18 و40د) 
خطاب رئيس الحكومي 

تقديم الحكومة وبرنامجها 2 . 

6, الجاسة المنعقدة يوم الثلاثاء 24 أفريل 1956 (16 و30د 18 و05د) 
ضبط علاقةٌ الاتصال بين المجلس والحكومرّ 

انتخاب أعضاء المحكمق العليا 

77الجاسة المنعقدة يوم الثلاثاء 29 ماي 1956 (15 و30د 19 و15د) 
مناقشة القانون الداخلي للمجلس 

بيان رئيس الحكومة 

مسال الجزائر 

منحةٌ النواب 

8 الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 30 ماي 1956 (15 و15د 20 و45د) 
متابعة النقاش في فصول القانون الداخلي للمجلس 
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مسألة الجزائر 

ميزانيجّ المجلس التأسيسي ومنحةّ النواب 

9, الجاسة المنعقدة يوم الاثنين 4 جوان 1956 (15 و25د 19 و15د) 
الحاضرون: 68 الغائبون:29 

تكميل انتخاب لجننّ الاقتصاد والاجتماع 

مواصلة نقاش القانون الداخلي 

توطئمٌّ الدستور 

0 الجالسة المنعقدة يوم الخميس 12 جويلية 1956 +18 20 و30د) 
الحاضرون:75 - الغائبون: 21 

بيان رئيس الحكومة عن المفاوضات التونسية الفرنسييٌ 

تعويض أعضاء المحكمن: العليا الذين كلفوا بمأموريز حكوميق 
تعويض أعضاء اللجان الذين كلفوا بمأموريات حكوميق 

1 الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 17 جويلية 1956 (16 و30د 19 و45د) 
الحاضرون: 73 - الغائبون: 14 

التعليق على توطئة الدستور من طرف المقرر 

مناقشى توطئة الدستور 

2 الجاسة المنعقدة يوم السبت 20 أكتوبر 1956 (16 و15د 17) 
الحاضرون: 75 - الغائيون: 23 

انتخاب لجنة تحقيق نيابات الأعضاء المنتخبين في الانتخابات التكميلير 
الإعلام بزيارة السلطان محمد الخامس إلى المجلس 

الإعلام بسير أعمال المجلس 

3 الجاسة المنعقدة يوم الخميس 25 أكتوبر 1956 (17 و15د 18 و5تد) 
الحاضرون: 86 - الغائبون: 12 

النظرفي أعمال لجندّ تحقنيق النيابات التكميلي 

بيان رئيس الحكومة عن ندوة تونس 

4 الجاسة المنعقدة يوم الجمعة 14 ديسمبر 1956 (16 و30د 18 و30د) 
الحاضرون: 85-الغائبون: 13 

بيان رئيس الحكومة عن رحلته إلى الولايات المتحدة وا نخراط تونس في الأمم المتحدة. 
5 الجلسة المنعقدة يوم الخميس 3 جانفي 1957 (17 و15د 17 و55د) 
الحاضرون: 81 الغائبون: 17 

خطاب رئيس حكومة ليبيا 

خطاب رئيس الحكومة التونسيق 

6 الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 20 مارس 1957 (16 و20د 18) 
الحاضرون:87 الغائبون: 11 
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خطاب رئيس المجلس 

خطاب رئيس الحكومى 

كلمدرّ شكرمن طرف رئيس المجلس 

رد رئيس الحكومنٌ 

7 الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 8 أفريل 1957 (15911د-18 و15د) 
الحاضرون: 88 - الغائبون: 10 


ذكرى مرور سند على تأسيس المجلس 
انتخاب وكيل الدولت بالمحكمد العليا لشغور المنصب باستقالت صاحبه الأستاذ 


انتخاب أعضاء اللجنة المالييّ 

8 اللجنة المنعقدة يوم الاثنين 27 ماي 1957 (16 و30د 19 و50د) 

الحاضرون: 90 الغائبون:8 

بيان رئيس الحكوم: حول التطورات الأخيرة للعلاقات بين تونس وفرنسا وما نجم عنها 
من توقيف الإعانة المالييّ الفرنسية للدولة التونسيتّ 

النظرفي لائحة التأييد لسياس3 الحكممة لتلافي الحالتّ 

9 الجالسة المنعقدة صباح يوم الاثنين 17 جوان 1957 (10 - 18 و15د) 

الحاضرون: 81 - الغائبون: 17 

النظرفي تقرير اللجنة الماليمٌ 

0 الجالسة المنعقدة مساء يوم الاثنين 17 جوان 1957 (س16 - س 20) 

النظرفي تقريراللجنة المختصة برئاسة الحكومة والوزارات الأربع التابعة لها وكذلك 
في تقريراللجنةٌ الفرعية الملكلفة بميزانيتي وزارة الفلاحدٌ ووزارة الاقتصاد القومي. 
1/, الجلسة المنعقدة صباح الثلاثاء 18 جوان 1957 (10 و20د 18 و40د) 
الحاضرون: 77 الغائبون: 21 

بيان وزير الفلاحي 

بيان وزيرالاقتصاد القومي 

تدخلات النواب حول ميزانينٌ الفلاحثّ والاقتصاد القومي 

2 الجلسة المنعقدة مساء الثلاثاء 18 جوان 1957 

الحاضرون:66 الغائيون: 32 

تلاوة التقرير الفرعي لوزارة المعارف 

التعليق على تقرير اللجنيّ الفرعينيّ للمعارف من طرف السادة النواب 

3 الجاسة الليلية المنعقدة يوم الأربعاء 19 جوان 1957 رس 22 - 00 و30د) 
الحاضرون: 61 الغائبون:37 

أسئلة النواب إلى وزيرالمعارف 

بيان وزيرالمعارف 
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4 الجلسة المنعقدة صباح يوم الاربعاء19 جوان 1957 (10 و15د 13 و20د) 
تلاوة تقريراللجنيّ الفرعية لوزارة العدل 

تعاليق على تقرير اللجنمٌ 

بيان وزيرالعدل 

5 الجلسة المنعقدة مساء يوم الأربعاء 19 جوان 1957 (16 و15د 19 و30د) 
تلاوة تقرير اللجنةٌ الفرعية3 المكلفة بميزانيات وزارات الداخلينّ والأشغال العموميق 
والبريد, 

مناقشيٌ وتعليق حول التقريرمن طرف النواب, 

بيان وزيرالداخليةٌ, 

بيان وزيرالبريد, 

بيان وزيرالأشغال العمومية, 

6 الجلسة المنعقدة صباح يوم الخميس 20 جوان 1957 (10 و20د 18 و45د) 
الحاضرون:66 - الغائبون: 52 

تلاوة التقرير المتعلق بوزارة الصحةّ 


ملاحظات النواب 
نيام وابرالصيدة 
تلاوة التقريرالمتعلق بوزارة الشؤون الاجتماعية 
مالاحظات النواب 


بيان وزير الشؤون الاجتماعية 

7 الجلسة المنعقدة مساء يوم الخميس 20 جوان 1957 (16 و40د 18 و55د) 
الحاضرون: 65 - الغائيون 33 

تلاوة تقرير اللجند الملكلفة بالنظرفي ميزانية التعمير والإسكان 

أسئلة ملقاة على وزيرالتعمير والإسكان 

تلاوة تقرير اللجننٌ المكلفةّ بالنظرفي ميزانيةّ وزارة المال 

التعليق على التقرير 

بيان الوزير املكلف بالماليي 

8/ الجلسة الليلية المنعقدة يوم الخميس 20 جوان 1957 (21 و520 02 و10د) 
الحاضرون: 71 الغائبون: 27 

بيان من النائب عبد الرحمان عبد النبي يتعلق بالتقرير العام للميزانية 
مالاحظات النواب عن التقريرالعام 

9 الجلسة المنعقدة يوم الجمعة 21 جوان 1957 (11 و40د 14 و30د) 
الحاضرون:76 الغائبون: 22 
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بيان وزيرالمال 

أبكلة ماقا على السية وؤيراكال 

بيان رئيس الحكومنٌ 

0 الجلسة المنعقدة يوم الخميس 25 جويلية 1957 (09 و22د 18 و30د) 

الحاضرون: 94 الغائبون 4 

المناقشي 

استئناف الجلسى 

إتمام المناقشي 

كلمة رئيس الحكومىر 

الإعلان عن الجمهورييٌ 

1 الجلسة المنعقدة يوم السبت 18 جانفي 1958 (15 و30د 18 و30د) 

الحاضرون: 91 - الغائبون 5 

كلمت الرئيس حول الشروع في مناقشة الدستور 

خطاب فخامثٌ رئيس الجمهوريي 

2 الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 27 جانفي 1958 

الحاضرون: 88 - الغائبون 8 

مكلمة الزليس 

خطاب المهدي بن بركدّ رئيس المجلس القومي المغربي 

تلاوة التقرير العام للدستورمن طرف النائب علي البلهوان 

متاقشة التقريرالماغ 

3 الجلسة المنعقدة يوم الخميس 30 جانفي 1958 (15 و30د س 21) 

مناقشة الأحضحاء العامة للدستود والباب الأول الفصول من 1 إلى 7/24 

4/ الجاسة المنعقدة يوم الاثنين 8 فيفري 1958 (15 و30دس 20) 

مناقشة باب الملطج التشريعية (النضول :25 إلى 839 

5 الجلسة المنعقدة يوم الخميس 6 فيفري 1958 (15 و35د-س 19) 

الحاضرون: 82 الغائبون: 14 

مواصلت النقاش في باب السلطت التشريعيةٌ (الفصول 39-52) 

6 الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 10 فيفري 1958 (15 و30 د 17 و30د) 

التنديد بالعدوان على ساقي سيدي يوسف 

تكوين لجنة نيابيدٌ للتحقيق على عين المحكان 

7 الجاسة المنعقدة يوم الخميس 20 مارس 1958 (10 و10د 20 و30د) 
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الحاضرون: 90 - الغائبون: 5 

خطاب رئيس المجلس القومي التأسيسي 

خطاب رئيس الجمهوريةٌ بمناسبثٌ الاحتفال الثاني لذكرى الاستقلال 
8 الجاسة المنعقدة يوم الخميس 16 أكتوبر 1958 (10 و10د 2)13دار الشغالين 
الحاضرون: 82 الغائبون: 12 

تلاوة الفاتحيّ على روح علي البلهوان, المقررالعام للدستور. 

تدخلات النواب بخصوص علاقات تونس بالجمهورينٌ العربية المتحدة, 
خطاب رئيس الجمهوريئٌ حول علاقة تونس بالجمهورية العربيةٌ المتحدة, 
9 الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 20 أكتوبر1958 (16 و10د 19 و10د) 
الحاضرون: 69 الغائبون: 14 

مواصلة المناقشة في بقية فصول باب اللطة التشريعية والشروع في باب السلطة 
التنفيذيرّ (78/-53) 

0 / الجاسة المنعقدة يوم الخميس 23 أكتوبر 1958 (16 و520 19 و15د) 
مواصلة النقاش في بقينّ فصول باب السلطٌ التنفيذينّ (79-92) 

1 الجاسة المنعقدة يوم الاثنين 3 نوفمبر 1958 (16 و30د 17 و50د) 
الحاضرون: 70 - الغائبون: 22 

النقاش في السلطةٌ التنفيذيئٌ (الفصول 93-99) 

2 جاسة الخميس 6 نوفمبر 19558 (16 و15د 18 و55د) 

الحاضرون: 62 - الغائبون: 29 

مواصلةٌ النظرفي مشروع الدستور 

المحكمة العليا - المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الفصول 100-107) 
3 جاسة الاثنين 10 نوفمبر 1958 (16 و15د-س 19) 

الحاضرون:67 - الغائبون: 24 

مناقش3 الفصول الباقيدّ من الدستور (تنقيح الدستور, الفصول 103-117) 
4 جاسة الخميس 25 ديسمبر 1958 (16 و15د 18 و45د) 

الحاضرون: 73 - الغائيون: 13 

مناقش3 الفصول المحالنّ على اللجان المختصىٌ 

5 جالسة الاثنين 26 جانفي 1959 (16 و15د 21 و10د) 

الحاضرون: 78 - الغائيون: 13 

مناقشيٌ الفصول المحالنّ على اللجان المختصىن 

6 جاسة الخميس 29 جانفي 1959 

(16 و15د 19 و45د) 
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مثاققة بقية الفصول الخال علي اللجاق 

7/ جالسة الاثنين 2 فيفري 1959 (16 و15د 18 و30د) 
الحاضرون: 72 الغائبون: 19 

الشروع في القراءة الثانية لمشروع الدستور (الفصول من 1 إلى 24) 
8 جلسة الخميس 5 فيفري 1959 (16 و15د 19 و15د) 
مواصلت القراءة الثانية لمشروع الدستور رالفصول 2569) 

9, الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 9 فيفري 1959 (16 و15د 21 و10د) 
الحاضرون: 68 - الغائيون: 23 

مواصلة القراوة الغاتية الشروغ الدسكوق 

0 جلسة الخميس 26 فيفري 1959 (16 و15د 16 و55د) 
الجلستّ الختامية للتلاوة الثانية لمشروع الدستور 

1 جلسة الخميس 25 ماي 1959 (10 و15د- 11 و15د) 
العاضروف 83 د القائبين:9 

التلاوة الثالثة لمشروع الدستور 

2 جلسة الاثنين 1 جوان 1959 :09 و30 11 و50د) 

خطاب رئيس المجلس القومي التأسيسي 

خطاب رئيس الجمهوريي 


نلاحظ إن المجلس القومي التأسيسي خصص 19 جلسة لمناقشتّ الدستور أي للعمل 
التأسيسي , مقابل تخصيصه 33 جلسدّ للعمل غير التاسيسي أي جلسات خصصت 
للنظرفي قضايا آنية كالميزانية والعلاقات مع فرنسا ومع مصر. 
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ملحق 09 


قرارإعلان الجمهورية 
من قبل المجلس القومي التأسيسي 


نحن نواب الأمنّ التونسييّ أعضاء المجلس القومي التاسيسي بمقتضى ما لنا من نفوذ 
كامل مستمد من الشعب. 

وتدعيما لأركان استقلال الدول وسيادة الشعب وسيرا في طريق النظام الديمقراطي 
الذي هو وجهدّ المجلس في تسطير الدستور. 

نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: 


أولا-نلغي النظام الملكي إلغاء تاما 

ثانهانعلن أن تونس دول جمهورية 

ثالثا ‏ نكلف رئيس الحكومتة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاس الدولت 
على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس 
الْحَمهووية التوسية. 

رابعا - نكلف الحكومت بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة 
النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس والأمين العام ملكتب المجلس 
والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. 


أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس 26 ذي الحجدّْ سندّ 1376 وفي 
5 جويلييٌ 1957 على الساعيٌ السادسي مساء. 


جلولي فارس 
رئيس المجلس القومي التأسيسي 
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المجلس القومي التأسيسي التونسي 
ملحق 10 
مشروع دستور جانفي 1571958 
مشروع الدستور 
اقوط تك 
باسم اللّه الرحمان الرحيم, 


نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في المجلس التأسيسي بإرادة 

الله وبإرادة الشعب الذي يقدس الإنسانيئّ ويؤمن بالكرامة والعدالتّ والحريةّ ويمقت 
العدوان ويدعو إلى السلم ويعمل لها على قواعد التعاون الدولي الحر ويرتسم المثل 
الاسلامية الخالدة. 
نسجل انتصار الشعب التونسي وتحقيقه للحريئٌ والاستقلال ونعقد العزم على: بعث 
نظام جمهوري مقام على مبدأ احترام الإنسان وحرية الفرد والجماعات وعلى المساواة 
بين جميع المواطنين في الواجبات والحقوق. 

- إقامرّ ديمقراطيئّ أساسها تمثيل شعبي يرتكز عليه حكم سياسي قار 
قوامه. 

سلطنّ تشريعية كاملدّ وسلطنٌّ تنفيذَينّ فعالىٌ وسلطنٌّ قضائييٌ مستقرة 

تحقيق ازدهار اقتصادي في عدالنّ اجتماعيةٌ واستخدام ثروة البلاد لفائدة 
اضعب 

إقامدّ نظام اجتماعي يضمن رعاية الأسرة ويكفل لكل مواطن حقه في 
العمل والصحةّ والتعليم. 
نحن ممثلي الشعب التونسي الحرصاحب السيادة المؤمن بالعروبةٌ والعامل لوحدة المغرب 
العربي والمتضامن مع الشعوب المناضلقّ من أجل الحرية نرسم على بركتة الله وهداه هذه 
الأسس دستورا للوطن. 


7 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المنافشات, عدد 3, ص . ص. 76 80 
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أحكام عامة 


الفصل 1 تونس دولةّ حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها. 

الفصل 2 الدوليٌّ التونسييّ دوليّ جمهوريى. 

الفصل 3 الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا 

الدستور. 

الفصل 4 علم الدولة التونسيدّ أحمرقان تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمرذو خمست 

أشعنّ يحيط به هلال أحمر حسبما يبين ذلك قانون خاص. 

الفصل 5 شعار الدولم: حرية نظام - عدالي. 

الفصل6 لا يجوز الجمع بين الجنسية التونسية وأيرّ جنسية أخرى. 

الفصل 7 الدولة تضمن حرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائرالدينية ما لم تخل 

بالقانون. 

الفصل 85 حريةٌ الفرد مضمونم. 

الفصل 9 كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون. 

الفصل 10 لا يجوز القبض على أي مواطن أو إبقاؤه أو إبعاده إلاافي الحالات التي يضبط 

بها القانون. 

الفصل 11 يحجرتغريب أي مواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه. 

الفصل 12 لا يجوز إنزال أي تعذيب بأي مواطن ولا معاملته معاملة مهينة. 

الفصل 13 كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تؤمن له 

فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 

الفصل 14 العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني. 

الفصل 15 لا يجوزهتك حرمت اللسكن وسرية المراسلة إلا في الحالات الاستثنائية التي 

يضبطها القانون. 

الفصل 16 لكل مواطن الحق في حريةٌ التجول داخل البلاد وخارجها وفي اختيار مقر 

إقامته. 

الفصل 17 حريدّ الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات 

مضموني حسبما يضبطه القانون. 

الفصل 17 الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن. 

الفصل 18 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل مواطن على أساس العدالنّ 

حسبما يضبطه القانون. 

الفصل 19 التعلم ورعاية الصحة والشغل حق لكل مواطن وهي واجبنّ عليه والدوليّ 

تعمل على توفيرها. 

الفصل 20 التعليم حرفي حدود القانون والنظام العام والآداب. 

الفصل 21 تشرف الدولت على التعليم العام وهو بالمجان في المرحل الابتدائيتّ والثانوية 
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في مدارس الدولي. 

الفصل 22 الحق النقابي للدفاع عن المصالح المهنية مضمون لجميع المواطنين وحق 
الإشراب يضبطه القانون. 

الفصل 23 حق الملكيدّ مضمون إلا في حال الانتزاع للمصلحة العامدّ فإنه يكون 
بتعويض عادل. 

الفصل 24 يحجر تسليم اللاجئين السياسيين. 


السلطة التشريعية 


الفصل 25 يمارس الشعب السلطة التشريعيةٌ بواسطة مجلس نيابي يسمى «مجلس 
الأمة». 

الفصل 26 ينتخب مجلس الأمنّ انتخابا عاما حرا مباشرا سريا على قاعدة التمثيل 
الترابي ونسبة عدد السكان حسب الشروط والطريقة التي يحددها القانون. 

الفصل 27 يعتبرناخبا كل تونسي يتمتع بالجنسية التونسيدّ منذ سبعة أعوام على 
الأقل ويلغ من العمر عشرين سند ميلاديدٌ كاملة يوم الانتخاب وتوفرت فيه الشروط 
التي يضبطها القانون. 

الفصل 28 الترشح لعضوية مجلس الأمدّ حق لكل ناخب بلغ ثلاثين سند ميلادييّ 
كاملةّ يوم الانتخاب. 

الفصل 29 لمجلس الأمدّ وحده حق البت في صحة انتخاب أعضائه. 

الفصل 30 يعتبركل نائب بمجلس الأمدّ نائبا للأمجّ جمعاء. 

الفصل 31 مجلس الأمةّهو الذي يقبل استقالنّ أعضائه. 

الفصل 32 مقر مجلس الأمنّ «قصرباردو» ويمكن في الظروف الاستثنائية أن تنعقد 
جلسات المجلس في مكان آخر. 

الفصل 33 مدة مجلس الأمدّ خمس سنوات ميلادية تبتدئ بانتهاء مدة المجلس الذي 
سبقه وإذا ما تعذر إجراء الانتخابات لتجديد المجلس في الميعاد المقرر لأسباب قاهرة فإن 
مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى حين انتخاب المجلس الجديد وانتصابه. 

الفصل 34 يجرى الانتخاب العام لمجلس الأمنّ خلال الستين يوما الأخيرة من مدته. 
الفصل 35 إذا خلا مكان أحد النواب انتخب خلف له لما بقي من مدة النياب ومن المنطقر 
الواقع فيها الشغور على شرط أن لا تقل المدة الباقية من النيابة عن ستدّ أشهر وذلك في 
مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمدّ خلو المكان إلى رئاسة الجمهورية. 

الفصل 36 يتمتع كل نائب بحق الحصانةٌ طيلة نيابته. 

الفصل 37 لا يمكن لأيدّ سلطة تتبع النائب أو التفتيش عنه أو إيقافه أو سجنه أو 
محاحكمته لأجل أراء أو اقاراخا احات يبديها مدة نيابته. 

الفصل 38 لا يمكن إجراء تتبع أحد النواب طيلة نيابته كما لا يمكن إيقافه في 
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تهمنّ جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس الأمدّ الحصانة, أما في حالة التلبس 

بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس فورا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب 

المجلس ذلك 

الفصل 39 يتقاضى أعضاء مجلس الأمدّ منحدّ يحددها القانون. 

الفصل 40 لا يمنح النواب أوسمت أثناء مدتهم النيابية إلا إذا كانوا في عطلة لتقلدهم 

مناصب وزارية طبق الفصل 78 أو كانت أوسمتة أورتبا عسكرية ناتجدّ عن خدمق 

الفصل 41 لا يجوز لأي نائب من مجلس الأمدّ في مدة نيابيدّ أن يشتري أو يستاأجر من 

أموال الدولة أو إن يؤجرها أويبيعها شيئا من أمواله أويقايضها عليه. 

الفصل 42 يعقد مجلس الأمدّ اجتماعه الأول في أول يوم خميس لدته النيابية على 

الساعدّ الثالثي بعد الظهر. 

الفصل 43 يفتتح مجلس الأمنّ دور انعقاده الاعتيادي يوم الخميس الأول من شهر 

أكتوبرالإفرنجي من كل سند وينتهي الدوربقرارمن المجلس. 

الفصل 44 دورانعقاد مجلس الأمةّ مستمرفي غير أيام العطل التي يقررها المجلس على 

أن يجتمع مجلس الأمز أثناء تلك العطل بدعوة من رئيسة3 أو بطلب من ثلث أعضبائه أو 

بطلب من رئيس الجمهورية. 

الفصل 45 ليس لمجلس الأمدّ أن ينظ رأثناء دورانعقاده غير العادي في غير الموضوع الذي 

دعا للاجتماع من أجله. 

الفصل 46 يترأس الجلس:ة الافتتاحية سواء كانت لبداية النياب3 أولدورانعقاد اعتيادي 

في مستهل السنةّ أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغريهم وفي هذه الجلست3ّ يجرى 

انتخاب مكتب المجلس وأفراد لجن تصحيح الانتخابات أما اللجان الأخرى للمجلس فإنه 

يقع انتخابها وضبط تركيبها ومشمولات أنظارها بعد تصحيح الانتخابات. 

الفصل 47 يسطر مجلس الأمدّ نظامه الداخلي وقوانين هذا النظام لها مفعول القوانين 

الاعتياديى. 

الفصل 48 لمجلس الأمنّ وحده المحافظّ على النظام عِلبقّقواتينه الداخلية ويقوم رئيس 

المجلس بذلك ولا يجوزلأيةقوة مسلحة الدخول في مقرالمجلس ولا الاستقرا قرارعلى مقربي 

من أبوابه إلا بطلب من رئيسه. 

الفصل 49 جلسات مجلس الأمةّ علنية وتنشر بالرائد المسمي محاضر مناقشاته وما 

يتعلق بها من الوثائق وللمجلس أن يعقد عند الاقتضاء جلسات سرية. 

الفصل 50 لمجلس الأمنّ حق تاليف لجان تحقيق عند الاقتضاء من بين أعضائه وعلى 

رئيس الجمهورية أن ياذن لموظفي الدولة لد أن ؛ يقدموا كل ما تطلبه منهم اللجان 

المذكورة من مساعدة ووثائق وبيانات إلى غير ذلك. 

الفصل 51 لرئيس الجمهورية ولكل نائب بمجلس الأمدّ حق عرض مشاريع القوانين. 

الفصل 52 مشاريع القوانين والاقتراحات تسلم لرئيس مجلس الأمدّ الذي يعلن عنها 
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بالرائد الرسمي. 

الفصل 53 مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمنّ تدرس بواسطةّ اللجان المختصتّ 
في أجل يعين المجلس مداه ثم يقع النظرفي هذه المشاريع في جلسةٌ عامت. 

الفصل 54 لمجلس الأمنّ وحده حق سن القوانين بدون إنابي سلطتّ أخرى في ممارسة هذا 
الحق. 

الفصل 55 تكورن المصادقنّ على القوانين العادينّ بالأغلبينّ المطلقة من الحاضرين 
الفصل 56 كل مشروع قانون اقترحه النواب ورفضه مجلس الأمدّلا يجوزتقديمه ثانيتّ 
في دور الانعقاد ذاته. 

الفصل 57 ينظر مجلس الأمتّ في مشروع الميزانيةّ المقدم من رئيس الجمهوريةّ للاقتراع 
عليه ولا يتناول مشروع الميزانييّ في صلبه إلا المسائل المالييّ البحتة. 

الفصل 58 ينظم القانون القواعد الأساسية لجبايةّ الأموال وإجراءات صرفها. 

الفصل 59 يعين القانون طريقة3 إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمدّزكما يحدد 
السند الماليتن. 

الفصل 60 للنواب حق اقتراح المصاريف غير إنه لايمكن أن يقترحوا زيادة في المصاريف 
الواقع ضبطها بمشروع الميزانية أو إدخال أبواب أومصاريف جديدة أثناء مناقش: الميزانير 
أوالاعتمادات الاحتياطية أو الإضافية على أنه يجوز بموافقة رئيس الجمهوريت. 
الفصل 61 للنواب أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الاحتياطيةّ والإضافيقّ حق اقتراح 
تحويل الاعتمادات من عنوان إلى عنوان أو من باب إلى آخر. 

الفصل 62 لا يمكن للحكومة أن تدخل أي تغيير على عناوين الميزانية أو أبوابها 
المقررة من طرف مجلس الأمد إلا بمصادقته. 

الفصل 63 لا يجوزفض دورانعقاد مجلس الأمدّ قبل الفراغ من تقرير الميزانين. 

الفصل 64 إذا لم يتم تقرير الميزانينّ الجديدة قبل إبان السنة المالية يمكن العمل 
بالميزانية السابقةٌ ريثما يتم ذلك التقرير. 

الفصل 65 تكون المصادقنّ على الميزانية بالأغلبية المطلقن. 

الفصل 66 يعتمد مجلس الأمرّ الحساب الختامي لميزانية الدولة. 

الفصل 67 الميزانيت المستقلقٌّ أو الملحقيّ وحساباتها الختامييّ تجرى عليها الأحكام 
الخاصة بالميزانييّ العامة وحسابها الختامي. 

الفصل 68 يتولى مجلس الأمنّ مراجعىّ حسابات الدولتن بمساعدة دائرة المحاسبات 
ويمكن لمجلس الأمدّ تكليف الدائرة المدكورة بإجراء أبحاث والقيام بدراسات تهم 
إدارة شؤون الخزينى. 

الفصل 69 لا يجوزعقد قرض عمومي ولا تعهد مالي إلا بموافقةّ مجلس الأمى. 
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الفصل 70 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولٌ ودينه الإسلام. 

الفصل 71 رئيس الجمهورية يباشرالسلطةٌ التنفيذيي طبق هذا الدستور. 

الفصل 72 يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية كل تونسي مولود لأب وجد ثلاثتهم 

تونسيون بدون انقطاع وبلغ من العمر أربعين سنت يتمتع بجميع حقوقه المدني3 

ويسجل الترشح في دفتر خاص أمام رئيس مجلس الأمدّ ومدة الترشح والانتخاب شهران 

وغلق دفتر الترشح يكون قبل انقضاء الشهرين بعشرة أيام كاملةّ حسبما يضبط 

ذلك القانون الخاص بالانتخابات. 

الفصل 73 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا حرا مباشرا سريا حسب 

شروط الفصل 27. ولرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه للرئاسة. 

الفصل 74 يجرى الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في أثناء شهر أفريل الإفرنجي 

ومجلس الأمدّينظرويبت في صحة الانتخاب. 

الفصل 75 يؤدي الرئيس المنتخب أمام مجلس الأمة إثرانتخابه اليمين التاليخ: 

«أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقانونها وان أحافظ مخلصا على النظام 

الجمهوري وان أرعى بعون الله مصالح الشعب رعايّ كاملة وأن أحافظ على استقلال 

الوطن وسلامته.» 

الفصل 76 مقررئيس الجمهورييٌ عاصمةٌ تونس وضواحيها. 

الفصل 77 رئيس الجمهوريدّ يضبط سير السياسة العامة للدولة ويطلع مجلس الأمىّ 

على تطورها وهو الذي يختار أعضائه في الحكم وهم مسئولون عن سير إدارتهم أمام 

رئيس الجمهورية أولا وبالذات وأمام مجلس الأمن. 

الفصل 78 يجوز الجمع بين الوزارة وعضويتة مجلس الأمدّ على أن يعتبر النائب في 

عطلة نيابيةّ ما دام في خطته الوزارين. 

الفصل 79 لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا للوزراء أن يشتروا أويستاجروا شيئا من أملاك 

الدولت ولا أن يدخلوا بصورة ما في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو 

المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها. 

كمالا يجوز أن يكونوا أعضاء في مجلس أية شركد. 

الفصل 850 يختم رئيس الجمهورية النصوص التشريعية لإصدارها ونشرها بالرائد 

الرسمي في أجل لا يتجاوز العشرة أيام المواليق للمصادقرّ عليها من طرف مجلس الأميّ 

غير أن له الحق في ردها أثناء الأجل المدكور لتلاوة ثانيت. وإذا وقعت المصادقنّ من جديد 

على المشروع بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس فانه يقع إصداره ويصير نافذ المفعول في 

أجل لا يتجاوز العشرة أيام. 

الفصل 81 رئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية وهو الذي يسمى 

جميع الموظفين المدنيين والمسكريين طبق القانون باستثناء ما وقع النص عليه 
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بالفصل 95. 

الفصل 852 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين السياسيين للدولنٌ في الخارج ويقبل 
اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه. 

الفصل 83 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرين. 

الفصل 84 رئيس الجمهوريمّ يعلن الأحكام العرفية وحالةّ الطوارئ حسب القانون على 
أن يعرض ذلك حالا على مجلس الأمةّ ليقراستمرارها أو إلغائها وإذا وقع الإعلان في غير 
دورالانعقاد وجب دعوة مجلس الأمدّ للاجتماع فورا. 

الفصل 85 لرئيس الجمهورية حق العفو في الأحكام بالإعدام أما العفو الشامل فلا 
يكرن إلا بقانون. 

الفصل 86 يختم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم الصلح بعد موافقت 
مجلس الأمن. 

الفصل 87 المعاهدات الدبلوماسية والاتفاقيات مع الدول الأجنبية لا تعد نافذة المفعول 
إلا بعد المصادققّ عليها بالأغلبية المطلقيّ من طرف المجلس وتكتسب هذه النصوص 
أولوية العمل بها بالنسبةلما عسى أن يعارضها من القوانين الداخليخ. 

الفصل 88 المعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي والسلم والتجارة وحقوق التونسيون 
وحالتهم في الخارج أوالتي تفتضي تغيير قانون داخلي أوتكون متعلق3 بتراب الوطن لا 
تعد نافذة المفعول إلا بعد إقرارها بقانون. 

الفصل 89 يعرض رئيس الجمهورية قبل حلول السنة المالية بشهرين على الأقل مشروع 
الميزانية على مجلس الأمّ لدرسها والمناقشةّ فيها والاقتراع عليها. 

الفصل 90 رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة مسئولون عما يرتكبونه من الخياندّ 
العظمى وتقع محاكمتهم من طرف المحكم: العليا المنصوص عليها بالفصل 100. 
الفصل 91 في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية بالوفاة أوالاستقالدّ أوالعجزالثابت 
أوما جاء بالفصل 90 من هذا الدستور ينتخب مجلس الأمدّ من بين أعضائه المتوفرة فيهم 
الشروط الواردة في الفصل 72 في ظرف ثماني وأربعين ساعة من تاريخ الشغور رئيسا 
للجمهورية ما بقي من مدة الرئيس السابق على أن يتولى رئيس مجلس الأمدّ مهام رئاس 
الجمهورية. 

وطريقة الانتخاب هذا تكون سريد وبالأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول وعند اللزوم 
في الاقتراع الثاني أما عند وجوب إجراء اقتراع ثالث فبالأغلبية النسبية. 

الفصل 92 إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب أن تكون الاستقالتّ 
مكتوبة وموجهة لرئيس مجلس الأمدّ. وعند شغور منصب الرئاسةّ لأي سبب كان 
يستمر أعضاء الحكومة في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد. 
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الفصل 93 السلطة القضائيد سلطيّ مستقليّ تمارس المحاكم على اختلاف درجاتها 
طبق نظام يضبطه القانون وتحفظ بموجيه للمتقاضين الضمانات اللازمة. 
الفصل 94 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
الفصل 95 تسمية قضاة الحكم تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح 
من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضيطها قانون خاص. 1 
الفصل 96 الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقيت والنقلّ والتأديب يسهر 
على تحقيقها مجلس أعلى للقضاة يضبط تركيبته واختصاصاته قانون خاص. 
الفصل 97 النيابة العموميةهيئة قضائية وتسمية أعضائها وترقيتهم ونقلتهم وتأديبهم 
يضبطها قانون خاص. 
الفصل 98 تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهوريي. 
الفصل 99 مجلس القضاء الأعلى يتركب من رئيس وهو رئيس الجمهورية ووكيل 
للرئيس وهو وزير العدل ومن عشرة أعضاء: 

أ أربعدّ منهم قارون وهم الرئيس الأول والوكيل العام لمحكمة التعقيب 
وأعلى رئيس وأعلى مدع عمومي بمحاكم الاستئناف. 

ب/ وأربعة غير قارين يعينون بطريقة الانتخاب من كل صنف من القضاء 
حسبما يضبطه القانون. 

ج/ وعضوين ينتخبهما مجلس الأمرّ سنويا من بين أعضائه. 


المحكمة العليا 


الفصل 100 تتكون المحكمد العليا عند اقتراف الجناينّ العظمى من طرف رئيس 
الجمهورية أو أعضاء الحكومن. 

الفصل 101 تتركب المحكمة العليا من أعضاء ثلثاهم ينتخبهم سنويا وسريا مجلس 
الأميّ من بين النواب في مستهل دور انعقاده الاعتيادي والثلث الآخر يكون من رجال 
القانون حسبما يضبط ذلك القانون الصادر في تركيب هذه المحكمة وتنظيم 
إجراءاتها. 

الفصل 102 إحالة القضايا عن المحكمة العليا تكون من مجلس الأمدّ بأغلبية ثلثي 
النواب باستثناء من وقع انتخابهم في هذه المحكمنى. 


159 


المجلس القومي التأسيسي التونسي 
مجلس الدولة 


الفصل 103 مجلس الدولت هيئت قضائية إدارية تحت رئاسة وزير العدل تنظر في 
النزاعات التي تنش بين الأفراد من جهدّ وبين الدولة أو الجماعات العموميد من جهدّ أخرى 
وفي تجاوز الإدارة سلطتها. 

وتنظر بالخصوص في الدعاوي التي يقوم بها أعوان المصالح العموميةّ ضد الدولة أو 
المؤسسات العمومية التابعة لها أوالجماعات المحلية بمقتضى أحكام القانون الأساسي 
للوظيفة العمومية أو القوانين الخاصة التي يخضعون لها. 

الفصل 104 يحدد القانون تركيب مجلس الدولةّ وإجراءاته ومشمولاته طبقا لأحكام 
الفصل 103. 


المجلس الاقتصادي والاجتماعي 


الفصل 105 المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئنّ استشاريةّ تعرض عليها مشاريع 
القوانين المتعلقتّ بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لإبداء الرأي فيها وتستشيره 
الحكومة وجوبيا فيما يتعلق بإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 
تركيبته وعلاقاته بمجلس الأمدّ وطريقةّ عمله يضبطها القانون. 


الجماعات المحلية 


الفصل 106 إن للجمهورية التونسية جماعات محليق تمثلها هيئات منتخبة3 في مناطق 
ترابيد حسيما يحدده القانون. 
الفصل 107 ينظم القانون الأحكام الخاصدّ بميزانيات الجماعات المحلييّ وحساباتها. 


تنقيح الدستور 


الفصل 108 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الأمرّ على الأقل الحق في المطالبيٌ 
بتنقيح الدستور. 

الفصل 109 لا ينظرفي التنقيح المزمع إدخاله إلا بعد قرارمن مجلس الأمدّ بالأغلبيمّ 
المطلقة في ضرودة الإتيان بالتنقيح المطلوب بعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف 
اللجننّ المختصن. 

الفصل 2110 لا يمكن إدخال أي تنقيح على هذا الدستور إلا إذا تمت الموافقةّ عليه 
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. 
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الفصل 111 لا يكون تنقيخ الدستوز ماضيا إلابعد مصادقةالشعب عليه بطريقة 
الاستفتاء. 

الفصل 112 يختم رئيس الجمهورية التنقيح المدكور بعنوان نص دستوري ويصدره 
إثرنتيجة3 الاستفتاء المعلن عنها من طرف مجلس الأمة. 

الفصل 113 لا يجوز العمل بأي تنقيح أدخل على الدستور إلا بعد انقضاء مدة النيابت 
التي وقع أثناءها هذا التنقيح. 


أحكام انتفالية 


الفصل 114 يعمل بهذا الدستورمن تاريخ إصداره من لدن رئيس الجمهورية إثرالاقتراع 
عليه بعد القراءة الثالثي من المجلس القومي التاسيسي. 

الفصل 115 الاقتراع على هذا الدستورفي جملته يقع بالأغلبية المطلقّ بعد قراءته 
الثالثج من طرف المجلس القومي التأسيسي. 

الفصل 116 يبقى المجلس القومي التاسيسي قائما إلى يوم انتصاب مجلس الأمنّ 
الأول على أن لا يجتمع بعد إعلان الدستور إلا بدعوة من رئيسه أو بطلب من رئيس 
الجمهورية. 

الفصل 117 تضع الحكممة المؤقتةّ قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمدّ في نطاق هذا 
الدستور ويعرض هذا القانون على المجلس القومي التأسيسي القائم للاقتراع عليه 
ويجب أن يتم إصداره فورا ليقع العمل بمقتضاه في الشهرين المشروطين عملا بالفصل 
4 من هذا الدستور لإجراء الانتخابات. 
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قانون عدد 57 لسنيّ 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم 
دستور الجمهورية التونسيئيٌ وإصداره باسم الشعب. 


نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية 


بناء على الأمرالمؤرخ في 14 جمادي الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) 
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي ال مؤرخ في 26 ذي الحجدّ 1376 (25 جويلية 1957) 


وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي. 
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية 
الآتي نصه: 
اللتوطكة 
باسم الله الرحمان الرحيم 
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي 
نعلن: إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد 
وحفاحه ضد الطغيان والاستثمار والتخلف. 
متها : 
على توثيق عرى الوحدة القوميةٌ والتمسك بالقيم الإنسانينٌ المشاعةٌ بين 
الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالنّ والحريئٌ وتعمل للسلم والتقدم والتعاون 
الدولي الحر. 
وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام ويوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة 


العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقيتّ في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع 
الشعوب المناضلت من أجل الحرية والعدالى. 


8 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, المناقشات, عدد 13, ص . ص. 353 366. 
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ونعان: 

إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرارالمساواة بين المواطنين 
في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد 
لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحتة والتعليم. 

- نحن ممثلي الشعب التونسي الح رصاحب السيادة نرسم على بركة اللّه هذا 
الدستور 


السباب الأول 
لححامعامتن 
الفصل الأول تونس دول حرة مستقلت ذات سيادة الإسلام دينها والعربيت لغتها 
والجمهورية نظامها. 
الفصل الثاني الجمهورية التونسية جزء من المغرب الكبير تعمل لوحدته في نطاق 
المصلحةٌ المشتركد. 
الفصل الثالث الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الأوجه الذي يضبطه 
هذا الدستور. 
الفصل الرابع علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسنّ 
أشعنّ يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون. 
وشعار الجمهوريت: حرييٌ نظام عدالى. 
الفصل الخامس الجمهورية التونسييّ تضمن حرمتة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرييٌ 
القيام بالشعائرالدينية ما لم تخل بالأمن العام. 
الفصل السابع يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينةٌ بالقانون ولا يحد 
من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني 
ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. 
الفصل الثامن حرية الفكر والتعبير والصحافدّ والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات 
مضمونةٌ وتمارس حسبما يضبطه القانون. 
الفصل التاسع حرمدّ اللمسكن وسرية المراسلة مضمونتان إلافي الحالات الاستثنائية التي 
يضبطها القانون. 
الفصل العاشر لكل مواطن حريةٌ التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيارمقر إقامته 
في حدود القانون. 
الفصل الحادي عشر يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه. 
الفصل الثاني عشر كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمن 
تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. 
الفصل الثالت عشر العقوب شخصية ولا تتكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع. 
الفصل الرابع عشر حق الملكيدّ مضمون ويمارس في حدود القانون. 
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الفصل الخامس عشر الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. 
الفصل السادس عشر أداء الضرائب والتكاليف العام واجب على كل شخص على 
أساس الإنصاف. 

الفصل السابع عشر يحجرتسليم اللاجئين السياسيين. 


البابالثائي 
اناك ةلك ةشر هنين 
الفصل الثامن عشر يمارس الشعب السلطدّ التشريعيئٌ بواسطدّ مجلس نيابي يسمى 
«مجلس الأمة». 
الفصل العشرون يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسي3 منذ خمسة أعوام 
على الأقل وبلغ عشرين سنرّ كاملم. 
الفصل الحادي والعشرون الترشح لعضوينّ مجلس الأمدّ حق لكل ناخب ولد من أب 
تونسي وبلغ ثلاثين سنن كاملن. 
الفصل الثاني والعشرون ح يجرى انتخاب مجلس الأمّ ورئيس الجمهورية معا لمدة 
خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابين. 
الفصل الثالث والعشرون إذا ما تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المقرر لسبب حالتّ 
حرب أو خطر مهدد فان مدة المجلس القائم ورئيس الجمهوريتّ تمدد بقانون إلى أن 
يتسنى إجراء الانتخاب. 
الفصل الرابع والعشرون 0 مقر مجلس الأمنّ تونس العاصمتّ وضواحيها ويمكن في 
الظروف الاستثنائي3 أن تنعقد جلسات المجلس في مكان آخر. 
الفصل الخامس والعشرون يعتبر كل نائب بمجلس الأمتٌّ نائيا للأمّ جمعاء. 
الفصل السادس والعشرون لايمكن تتبع النائب أو إيقافه أومحاكمته لأجل أراء أو 
اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء 0 نيابيجّ داخل المجلس. 
الفصل السابع والعشرون لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته 
في تهمةّ جنائي3 أو جناحية ما لم يرفع عنه مجلس الأمرّ الحصانة أما في حالةّ التلبس 
بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب 
المجلس ذلك 
الفصل الثامن والعشرون مجلس الأمتّ هو الذي يمارس السلطةّ التشريعية ولرئيس 
الجمهورية ولكل نائب حق عرض مشاريع القوانين ولشاريع رئيس الجمهورية أولوية 
النظر. لمجلس الأمةّ أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ 
مراسيم تعرض على مصادقنّ المجلس بعد انقضاء المدة المذكورة. 
الفصل التاسع والعشرونح يعقد مجلس الأمدّفي كل سنةّدورتين عاديتين يحددهما 
القانون ولا تتجاوزكل دورة ثلاث أشهر ويجتمع المجلس بصورة استثنائيدّ بطلب من 
رئيس الجمهورية أوبطلب من أغلبيةٌ النواب. 
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الفصل الثلاثون ينتخب مجلس الأمدّ من بين أعضبائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى 
أثناء عطلنٌّ المجلس. 

الفصل الحادي والثلاثين لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق 
مع اللجننّ القارة المختصئّ مراسيم يقع عرضها على مصادقتّ المجلس في دورته العاديي 
المقبلن. 

الفصل الثاني والثلاثون لرئيس الجمهورية في حالة خطر مهدد لكيان الجمهوريتّ 
وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر سير دواليب الدولت الطبيعي اتخاذ ما تحتمه 
الظروف من تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها ويرسل رئيس الجمهورية بيانا في ذلك 
إلى مجلس الأمنّ. 

الفصل الثالث والثلاثون يعرض مشروع ميزانييّ الدولي على مصادقرّ مجلس الأمن. 
الفصل الرابع والثلاثون يطضببط القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس 
الأمرركما يحذة السيثة المالية: 

الفصل الخامس والثلاثون يقرمجلس الأمرّ الحساب الختامي لميزانية الدولة. 

الفصل السادس والثلاثون الضرائب الدولينّ والقروض العمومية والتعهدات المالي لا 
تكون إلا بقانون. 


الباب الثالث 
الك تفل الخ يي 

الفصل السابع والثلاثون رئيس الجمهوريةيمارس السلطة التنفيذينّ طبقا لأحكام 
هذا الدستورهو الساهرعليه. 
الفصل التاسع والثلاثون الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل تونسي مولود 
لأب وجد تونسيين ثلاثتهم تونسيون بدون انقطاع بلغ من العمر أربعين سنة ويتمتع 
بجميع حقوقه المدنية ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجننٌ تتركب من رئيس مجلس 
الأمرّ وهو الرئيس ومن أربعةّ أعضاء وهم: مفتي الديارالتونسية والرئيس الأول لحكمنر 
التعقيب والرئيس الأول لمحكمنة الاستئناف بتونس العاصمئيّ ووكيل الجمهوريي 
العام وتبت اللجنٌ في صحٌ الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخاب ومدة الترشح والانتخاب 
شهران وتنتهي مدة الترشح بانتهاء الشهر الأول. 
الفصل الأربعون ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا 
سريا من طرف الناخبين المنصوص عليهم بالفصل العشرين ولا يجوز لرئيس الجمهوريت 
أن يجدد ترشحه للرئاسة أكثر من ثلاث مرات متواليض. 
الفصل الحادي والأربعون رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس الأمدّ اليمين 
التاليت: «أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن احترم دستور 
البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمنّ رعاية كاملة» 
الفصل الثاني والأربعون المقرالرسمي لرئيس الجمهورية تونس العاصمدّ وضواحيها. 
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الفصل الثالث والأربعون رئيس الجمهورية يضبط السياسة العام للدولت ويشرف 
على تنفيذها ويطلع مجلس الأمدّ على سيرها وهو الذي يختار أعضاء حكومته 
وهم مسئولون لديه ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الأمدّ أو بطريقة مباشرة أو 
بطريقة بيان يرسله إليه. 

الفصل الرابع والأربعون يختم رئيس الجمهوريدّ النصوص التشريعية أو الدستوريتّ 
لإصدارها ونشرها بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز خمسة عشريوما بعد بلوغها إليه 
من طرف رئيس مجلس الأمةّ, ولرئيس الجمهورية الحق في ردها أثناء الأجل المدكور 
لتلاوة أخرى وإذا وقعت المصادقّ من جديد على المشروع بأغلبية ثلثي المجلس فانه يقع 
إصداره ويصير نافذ المفعول في أجل لا يتجاوز خمسةٌّ عشريوما. 

الفصل الخامس والأربعون رئيس الجمهورية يسهر على تنفيذ النصوص التشريعية 
وهوالذي يسند الوظائف المدنيّ والعمسكريد.. 

الفصل السادس والأربعون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العمسكرية. 
الفصل السابع والأربعون يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين السياسيين للدولة في 
الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه. 

الفصل الثامن والأربعون المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد المصادقنّ عليها من 
طرف مجلس الأمدّ وتكتسب هذه النصوص أولوية العمل بها بالنسبة لما عسى أن 
يعارضها من القوانين الداخلية. 

الفصل التاسع والأربعون يختم رئيس الجمهورية المعاهدات ويشهر الحرب ويبرم 
الصلح بموافقيّ مجلسة الأمن. 

الفصل الخمسون لرئيس الجمهوريتٌ حق العفو الخاص. 

الفصل الحادي والخمسون في حالتّ شغور منصب رئاسةٌّ الجمهورية أو استقالة أوعجز 
ثابت يعين أعضاء الحكومة من بينهم من يتولى مهام رئاس الدولة بصورة وقتية 
ويبلغون فورا إلى رئيس الأمدّ وثيقة هذا التعيين. 

ويجتمع مجلس الأمدّ بدعوة من رئيسه لانتخاب خلف للرئيس السابق وما بقي من مدته 
من بين المترشحين المتوفرة فيهم الشروط الواردة في الفصل التاسع والثلاثين أثناء الأسبوع 
الخامس ابتداء من الشغور وطريقة الانتخاب هذا تكون سريةّ وبالأغلبية المطلقتّ في 
الاقتراع الأول والثاني وعند وجوب إجراء اقتراع ثالث فبالأغلبية النسبية على أن يجرى 
هذا الاقتراع الأخير في اليوم الموالي. 


الباب الراببع 
المكلظة لهات 
الفصل الثاني والخمسون تصدرالأحكامباسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهوريت. 
الفصل الثالث والخمسون القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانون. 
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الفصل الرابع والخمسون تسمية القضاة تكون بأمرمن رئيس الجمهوريد بمقتضى 
ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. 
الفصل الخامس والخمسون الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقيق 
والنقلة والتأاديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبته 
واختصاصاته. 
اباب الخسامسس 

المنحمكمة التغليا 
الفصل السادس والخمسون تتكون المحكمد العليا عند اقتراف الخيانتّ العظمى 
من أحد أعضاء الحكومنّ ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمت وترحيبها 
وإجراءاتها. 


الباب السادس 
الفصل السابع والخمسون يتركب مجلس الدولت من هيئتين: 
الأولى: قضائيةّ إدارية تنظر في النزاعات التي تنشا بين الأفراد من جهتّ وبين الدولة أو 
الجماعات العموميرّ من جهدّ أخرى وفي تجاوز الإدارة سلطتها. 
الثانيي: دائرة المحاسبات تتولى مراجعة حسابات الدولةٌ وترفع تقريرا في ذلك إلى رئيس 
الجمهورية وإلى مجلس الأمن. 
ويحدد القانون تركيب مجلس الدولقّ وإجراءاته ومشمولات أنظاره. 


الباب السابع 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الفصل الثامن والخمسون المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئ استشاريت في الشؤون 
الاقتصاديةٌ والاجتماعيئٌ ويضبط القانون تركيبته وعلاقاته بمجلس النواب. 


الباب الثامن 
الجماعات المحليت 
الفصل التاسع والخمسون تمارس المجالس البلديتٌ والمجالس الجهويةٌ المصالح المحليي 
حسبما يضبطه القانون. 


الباب التاسع 
: تنقيحالدستور 
الفصل الستون لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الأمدّ على الأقل الحق في 
المطالبة بتنقيح الدستورما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. 
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الفصل الحادي والستون لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله إلا بعد قرار منه 
بالأغلبينّ المطلقّ وبعد تحديد موضوعه ودرسه من طرف اللجنةٌ المختصم.. 

ولايمكن إدخال أي تنقيح على هذا الدستورمن طرف مجلس الأمة إلا إذا تمت الموافقيّ 
عليه بأغلبيتّ الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثاني بعد ثلاث أشهر على الأقل من 
الأولى. 

الفصل الثاني والستون يختم رئيس الجمهورييّ تنقيح الدستور بعنوان نص 
دستوري ويصدره طبقا لأحكام الفصل الرابع والأربعون. 


الباب العاشر 
لححامانتقالييّ 

الفصل الثالث والستون يختم رئيس الجمهوريةّ هذا الدستور ويصدره في 25 ذي 
القعدة 1378 وفي غرة جوان 1959 في اجتماع المجلس القومي التاسيسي الذي يبقى 
قائما إلى أن يتم انتخاب مجلس الأمدّ واجتماعه. 

الفصل الرابع والستون يدخل هذا الدستورفي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ إصداره 
طبق الفصل الثالث والستين وريثما يتم انتخاب رئيس الجمهوريةّ ومجلس الأمدّ خلال 
شهر نوفمبر 1959 فإن النظام الحالي الناتج عن قرار المجلس القومي التأسيسي الصادر 
في 26 ذي الحجدّ 1376 وفي 25 جويليدّ 1957 يستمر كما هو ويعقد مجلس الأمنّ 
الأول أول اجتماع له بعد الزوال من ثاني خميس ليوم الانتخاب بمقره الحالي. 


ينفذ هذا القانون كدستور الجمهورية التونسية 
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 


رئيس الجمهورية التونسية 
الحبيب بورفيبة 
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ملحق 12 
الفهرس الزمني للتتقيحات 

1 1 تققتقانون دستوري عدد 23 لسند3 1965 ينقح الفصل 29 من 

الدستور. 


(الرائد الرسمي عدد35 بتاريخ 2 جويلية 1965 صفحة 945) 


2 0 قفقانون دستوري عدد 23 لسن 1967 ينقح الفصل 29 من 
الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد27 بتاريخ 27-30 جوان 1967 صفحة 1100) 


3 1 تققانون دستوري عدد 63 لسنق 1969 ينقح الفصل 51 من 
الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد57 بتاريخ 30-31 ديسمبر 1969 صفحة 1634) 


4 09 قتققانون دستوري عدد 13 لسنن 1975 ينقح الفصلين 4051 
من الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد19 بتاريخ 18-21 مارس 1975 صفحة 602) 


5 8 تقتققانون دستوري عدد 37 لسنقّ 1976 ينقح ويتمم الدستور 
الصادرفي غرة جوان 1959. 
(الرائد الرسمي عدد26 بتاريخ 9-13 أفريل 1976 صفحة 972) 


6 9 تققانون دستوري عدد 47 لسنةّ 1981 يتعلق بتنقيح بعض 


الفصول من الدستور وتغيير تسميةّ «مجلس الأمد» ب«مجلس النواب». 
(الرائد الرسمي عدد40 بتاريخ 12 جوان 1981 صفحة 1475) 


7 9 تققانون دستوري عدد 78 لسنقّ 1981 يتعلق بتنظيم انتخابات 
تشريعية سابقةٌ لأوانها. 
(الرائد الرسمي عدد56 بتاريخ 8-11 سبتمبر 1981) 


8 5 تققانون دستوري عدد 88 لسنقّ 1988 ينقح الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد50 بتاريخ 26 جويلية 1988 صفحة 1062) 
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9 1993.11.08 قانوندستوري عدد 105 لسنتّ 1993 يتعلق بالمدتين النيابيت 
والرئاسيةٌ القادمتين. 
(الرائد الرسمي عدد86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 صفحة 1899) 


0 1995.11.06 قانوندستوريعدد 90 لسن1995 يتعلق بالمجلس الدستوري. 
(الرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 10 نوفمبر1995 صفحة 2205 ) 


11 1997.10.27 قانون دستوري عدد 65 لسنتّ 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام 
بعض الفصول من الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد87 بتاريخ 31 أكتوبر 1997 صفحة 2053) 


12 1998.11.02 قانون دستوري عدد 76 لسن 1998 مؤرخ في 2 نوفمير 
8 هيتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد89 بتاريخ 6 نوفمبر 1998 صفحة 2240) 


3 و1999.06.30 قانون دستوري عدد 52 لسن19993 مؤرخ في 30 جوان 1999 
يتعلق باحكام استثنائي3 للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 2 جويلية 1999 صفحة 1224) 


144 2002.06.01 قانون دستوري عدد 51 لسنت 2002 مؤرخ في 01 جوان 


2 يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور (استفتاء تنقيح الدستور. 
(الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 03 جوان 2002 صفحة 1442) 
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ملحق 13 


دستورالجمهورية التونسية 
إثر تعوير جوان 2002 


قانون عدد 57 لسن 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم 
دستور الجمهوريةٌ التونسيةٌ وإصداره 


باسم الشعب 
نحن الحبيب بورقيبة, رئيس الجمهورية التونسية. 


بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولكى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث اللمجلس 
جوياية 1957 ويمد أن هباة ق العلس لقو التأسيسي! 


أصدرنا دستور الجمهورية الآتي نصه : 


نعلن: إنهذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد 
وكفاحه ضد الطغيان والاستثمار والتخلف؛ 

مصمم: ‏ على توثيق عرى الوحدة القومي3 والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعتّ 
بين الشعوب التي تدين بكرامٌ الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون 
الدولي الحر 

وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربيةّ 
وبالتعاون مع الشعوب الإفريقيتّ في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب 
المتاضتلج من أجل الحرية والعدالة: 

- وعلى إقامتّ ديمقراطيتّ أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر 
يرتكزعلى قاعدة تفريق السلط. 

ونعلن: إن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين 
المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة 
البلاد لفائدة الشعب وأ نجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحت والتعليم, 


نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا 
الدستور: 
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السباب الأول: 
أحمخام غعغامفيىي 

الفصل الأول تونس دولة3 حرة, مستقلة, ذات سيادة, الإسلام دينهاء والعربيةّ لغتها, 
والجمهوريةٌ نظامها. 

الفصل 2 الجمهوريةٌ التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق 
المصلحىيٌ المشتركن. 

إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها 
رئيس الجمهوريةّ على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها «مجلس النواب» حسب الصيغ 


والشروط المنصوص عليها بالدستور. 
الفصل :3 الشهب التوئسي هو صائحب السيادة يباظرها تلن الوجه الذي يشببطله هذا 
الدستور. 


الفصل 4 علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعىّ 
يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون. 
وشعار الجمهوريت: حريثٌ نظام - عدالى. 

الفصل 5 تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسيدّ وحقوق الإنسان في كونيتها 
وشموليتها وتكاملها وترابطها. 

تقوم الجمهورية التونسيةّ على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرام 
الإنسان وتنمية شخصيته . 

تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتازر والتسامح بين الأفراد والفئات 
والأجيال. 

الجمهوريمٌ التونسييٌ تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حريدٌ القيام بالشعائر 
الدينيخ ما لم تخل بالأمن العام. 

الفصل 6 كل ال مواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون. 

الفصل 7 يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينيٌّ بالقانون ولا يحد 
من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني 
ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي. 

الفصل 8 حرية الفكروالتعبير والصحافة والنشروالاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونتٌ 
وتمارس حسبما يضبطه القانون. 
والحق النقابي مضمون. 
تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على 
أسس ديمقراطيةٌ وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ 
المتعلقة بالأحوال الششتخصية: 
وتلتزم الأحزاب بنيذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. 
ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أونشاطه أو برامجه على 
دين أو لغدّ أوعنصر أو جنس أو جهة. تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبيم. 
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يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها. 

الفضل 79 حردة المسكن وسرية الرامكة وسماية العظيات الشخصية مضموقة إلافي 
الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون. 

الفصل 10 لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في 
حدود القانون. 

الفصل 11 يحجرتغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه. 

الفصل 12 يخضع الاحتفاظ للرقابت القضائيت ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي 
. ويحجرتعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي . 

كل متهم بجريدة يعقيربريفا إلى أن تتبث إذائكة فى مسائضى: تضه ل لدقينها الشمانانة 
الضرورية للدفاع عن نفسه. 

الفصل 13 العقوبت شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة 
النص الأرفق. 
كل فرى ققد سريفه يعائال مهاملة إنسانية هن كتف ااعترام كزامته لبقا للشروط الاي 
يضبطها القانون. 

الفصل 14 حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون. 

الفصل 15 على كل مواطن واجب حماية البلاد, والمحافظيّ على استقلالها وسيادتها 
وعلى سلامة التراب الوطني . 

الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. 

الفضل 16 اداع الكرائي والتكاليف العامة وامي غلى كل خصو فا اسان الاتصياف. 
الففل 17 .يحجر سايم اللفجفين السياسيية: 


الباب الثاني: 
اللمرنتمل الكل هيه 


الفصل 18 يمارس الشعب السلطةٌّ التشريعينّ بواسطنّ مجلس النواب ومجلس المستشارين 
أوعن طريق الاستفتاء. 

ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما. حراء مباشراء سرياء حسب الطريقة والشروط 
التي يحددها القانون الانتخابي. 

الفصل 19 يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء 
مجلس النواب, ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار 
عدد أعضاء مجلس النواب القائم. 

ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي: 

عضو أو عضوان عن كل ولايد باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على 
المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين. 

ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء, 
وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف 
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عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية . 
يتم انتخاب أعضاء مجلس ال مستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء 
الجماعات المحلية المنتخبين. 
ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس 
المستشارين. 
ويعين رئيس الجمهوريدّ بقيةّ أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات 
الوظئية. 
ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعيدّ, ولا يمكن الجمع بين 
عضوي مجلس النواب وعضويةٌ مجلس المستشارين. 

الفصل 20 يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسةٌ أعوام على 
الأقل, وبلغ من العمر عشرين سنةّ كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون 
الانتخابي. 

الفصل 21 الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أولأم تونسية, 
وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سندّ كاملة يوم تقديم ترشحه. 

يجب على المترشح لعضويةٌ مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسيتة 
وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه؛ وأن يكون 
ناخباء 
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين . 

كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضويتّ مجلس المستشارين حسب الحالقّ صفةٌ مهنينٌ 
تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء . 

ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين 
التالينّ: «أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء 


المفرد لتونس». 

الفصل 22 يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من 
المدة النيابية. 

مدة نيابي أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث 
سنوات. 


الفصل 23 إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالنّ حرب أو خطرداهم فان مدة مجلس النواب 
أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى 
إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالدّ على بقيرّ أعضاء مجلس المستشارين. 
الفصل 24 مقرمجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه 
يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان 
آخرمن تراب الجمهورية. 

الفصل 25 يعتبركل نائب بمجلس النوابء نائيا للأمدّ جمعاء. 

الفصل 26 لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو 
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محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابيج داخل كل 
مجلس. 

الفصل 27 لايمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أومجلس المستشارين طيلتّ 
نيابته في تهمةّ جنائية أوجناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة . 

أما في حالة التليس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي 
كل إيقاف إن طلب المجلس ال معني ذلك. 
وخلال عطلةّ المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه . 

الفصل 28 يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطدّ التشريعية طبقا لأحكام 
الدستور . ولرئيس الجمهوريتّ ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع 
القوانين. 

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر. 
لااتكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولتّ إذا كان إقرارها 
يؤدي إلى تخفيض في الموارد العام أو إلى إضافة أعباء أومصاريف جديدة . 

وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلةّ على مشاريع القوانين. 

ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس 
الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالتّ على مصادققّ مجلس النواب أو المجلسين, 
وذلك عند انقضاء المدة المذكورة. 

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبينّ المطلقة 
للأعضاء وعلى القوانين العادي بأغلبيتّ الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبيتّ 
عن ثلث أعضاء المجلس المعني. 

ولايعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسةّ عشر 
يوما على إيداعه. 
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و33 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و 75 
من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي. 
تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين . 

يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانيد وختمها طبق 
الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيئ. إذا لم يصادق مجلس المستشارين 
على مشاريع قوانين الميزانيد وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر , فإنها تعرض 
على رئيس الجمهورية للختم . 

ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمس وإذ فات ذلك الأجل 
ولم يتخذ المجلسان قرارهما. يمحكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ 
بأقساط ذات ثلاث أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر. 

الفصل 29 يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سند دورة عاديّ 
تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بدايدّ الدورة الأولى 
من المدة النيابي3 لمجلس النواب خلال الخمسةٌ عشر يوما الموالية لانتخابه. وينطبق نفس 
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الأجل عنتد تجديد تصف مجلس المستشارين: 

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة 
لمدة خمسثٌ عشريوما. 

ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية 
بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبيةّ أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول 
أعمال محدد . 

الفصل 30 ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا 
قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما. 

ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في 
مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل 
منهما من بين أعضائهما لجن خاصة للحصانة النيابية ولجنيّ خاصة لوضع النظام الداخلي 
أوتنقيحه. 

الفصل 31 لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين 
مراسيم يقع عرضها حسب الحالّ على مصادقةّ مجلس النواب أو المجلسين, وذلك في الدورة 
العادية المواليت للعطلة. 

الفصل 32 يصادق رئيس الجمهورييّ على المعاهدات . 

ولا تجوز المصادقنّ على المعاهدات المتعلقّ بحدود الدولة؛ والمعاهدات التجارية والمعاهدات 
الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولد, والمعاهدات المتضمنت 
لأحكام ذات صبغيّ تشريعية أو المتعلقّ بحالنّ الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل 
مجلس النواب . 
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقيّ عليها وشريطت تطبيقها من الطرف الآخر. 
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب 
أقوى نفوذا من القوانين. 

الفصل 33 تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالنٌ على 
مجلس النواب أو على المجلسين. 

يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهوريثٌ ورئيس مجلس المستشارين بمصادقةٌ مجلس 
النواب على مشروع قانون» ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه. 

ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل 
أقصاه خمسةّ عشريمما. 
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل, يحيله رئيس هذا المجلس 
إلى رئيس الجمهوريةٌ لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا 
بالنص. 

وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثيّ من هذا الفصل 
يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس 
الجمهوريئٌ لختمه. 
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في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه 
يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية, ويعلم بذلك رئيس مجلس 
النواب. ويتم باقتراح من الحكومد تكوين لجن مشتركتة متناصفة من بين أعضاء 
المجلسين تتولى في أجل أسبوع , إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق 
عليه الحكومز . 
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع, 
على أنه لايمكن تعديله إلا بموافقيّ الحكومن. 
يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهوريةٌ للختم وحسب الحالدٌ مشروع القانون الذي 
صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات: أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه. 
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس 
مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. 
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانييٌ والرابعثّ من هذا الفصل على مشاريع 
القوانين التي يبادر بها أعطماء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس 
المستشارين. تكون لجن مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد 
حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد, يعرض على 
مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنقّ من هذا الفصل . 
وتوقف عطلق مجلس النواب وعطلتّ مجلس المستشارين سريان الآجال المدكورة بهذا 
الفصل . 
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين . كما يحدد القانون 
غادةة 25000 
8 بالقناني العامة لتطبيق الدستورما عدى 3 500 منها بالقوانين 
الأساسية 
بإحداث أصناف المؤسسات والمنشئات العمومية, 
بالجنسية والحالة3 الشخصية والالتزامات؛ 
بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم, 
بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقيٌ عليها . وكذلك 
المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية, 
بالعفو التشريعي 
بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط 
تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو 
القوانين ذات الصبغدة الجبائية: 
بنظام إصدار العملت, 
بالقروض والتعهدات المالية للدولة, 
بالضمانات الأساسية الممنوحدّ للموظفين المدنيين والعمسكريين. 
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ويضبط القانون المبادئ الأساسية : 


لنظام الملكين والحقوق العينية, 
- للتعليم, 
تلصح الفمويية: 


لقانون الشغل والضمان الاجتماعي. 

الفصل 35 ترجع إلى السلطة الترتيبي العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون. ويمكن 
تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمربناء على رأي المجلس الدستوري. 
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في 
مجال السلطة الترتيبيّ العامة , ويعرض رئيس الجمهورية المسألدّ على المجلس الدستوري 
ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه. 

الفصل 36 تقع الموافقة على مخطط التنميةّ بقانون كما يرخص القانون في موارد 
الدؤلة وتكاليفها عسب الشروظ اللمتسوص عليها يالقانون الأساسي للميزانية. 


الباب الثالث: 
التسلظج اللعشفجدية 
الفصل 37 رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير 


أول. 
القسم الأول 
رئيس الجمهوريي 

الفصل 38 رئيس الجمهوريتٌ هو رئيس الدولةٌ ودينه الإسلام. 

الفصل 39 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسةٌ أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة 
الرئاسية, انتخابا عاماء حراء مباشراء سرياء وبالأغلبيةّ المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي 
صورة عدم الحصول على هذه الأغلبيدّ في الدورة الأولى تنظم دورة ثانينّ يوم الأحد الثاني 
الموالي ليوم الاقتراع. ولا يممكن أن يتقدم للدورة الثاني إلا المترشحان المحرزان على أكثر 
عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبارالانسحابات عند الاقتضاء, وذلك طبق الشروط 
المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. 

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرربسبب حالتّ حرب أوخطرداهم., فإن المدة الرئاسيّ 
تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب؛ وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب. 

ويجوزلرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه. 

الفصل 40 الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسيدّ أخرى, 
مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع. 

كما يجب أن يكرن المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سند على الأقل 
وخمس وسبعين سن على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنيّ والسياسية . 

ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية, حسب 
الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي . 
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ويسجل الترشح بدفترخاص لدى المجلس الدستوري. 

ويبت المجلس الدستوري في صحدٌّ الترشح ويعلن عن نتيجةٌ الانتخابات, وينظرفي الطعون 
المقدمة إليه في هذا الصدد وفقالما يضبطه القانون الانتخابي. 

الفصل 41 رئيس الجمهوريئّ هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور 
والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستوريت 
ويضمن استمرار الدولي. 
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائيدّ. كما ينتفع بهذه الحصانت 
القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبةٌ أدائه لمهامه. 

الفصل 42 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين 
الملتئمين معا اليمين التاليت : 
« أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد 
وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة». 

الفصل 43 المقرالرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في 
الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخرمن تراب الجمهورية. 

الفصل 44 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

الفصل 45 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل 
اعتماد ممثلي الدول الأجنبية3 لديه. 

الفصل 46 لرئيس الجمهورية في حالدّ خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد 
واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير 
استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. 
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب . 

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهوريةّ حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحنّ 


لوم ضد الحكومن. 

وكزول هته اللثد ادب يووا أميايها وبوجم رفرس المديورية ينانا لله ال متقانين النوااب 
ومجلس المستشارين. 

الفصل 47 لرئيس الجمهوريةّ أن يس”ذ يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهميىّ 
الوطنيي أو في المسائل الهام3 التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك 
مخالفا للدستور. 


وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا 
يتجاوزخمسة عشريموما من تاريخ الإعلان عن نتائجه. 

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعالان عن نتائجه. 

الفصل 48 يبرم رئيس الجمهوريةٌ المعاهدات. 

ويشهرالحرب ويبرم السلم بموافقيٌ مجلس النواب. 

لرئيس الجمهوريةّ حق العفو الخاص. : 

الفصل 49 رئيس الجمهورية يوجه السياسةٌ العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسييٌ 
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ونعلم ها تيكس الذواتب: 
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أوبطريقة بيان 
يوجهه إليهما. 


الفصل 50 يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقيةّ أعضاء الحكومز 
باقتراح من الوزيرالأول. 


رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء. 
الفصل 51 رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من 
الوزيرالأول. 


الفصل 52 يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورييّ والأساسيت والعاديئّ ويسهر على 
نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشريوما ابتداء من 
بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أورئيس مجلس المستشارين حسب الحالة. 

ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المدكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب 
لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقةّ على المشروع من طرف المجلس بأغلبيةّ ثلثي أعضائه فانه 
يقع إصداره ونشره في أجل آخرلا يتجاوز خمسةٌّ عشريوما. 

ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصلء وبناء على 
الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صِيغتّ 
معدل إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس 
النواب حسب الأغلبينّ المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور. يقع إثرها ختم مشروع 
القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس 
الجمهوريت. 

الفصل 53 يسهررئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبينٌ العامة 
وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول. 
الفصل 54 مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامرذات الصبغة الترتيبيت 
يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكمومد المعني بالأمر. 

الفصل 55 يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدني 


والعسكية 
ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول. 
الفصل 56 << لرئيس الجمهوريت إذا تعذرعليه القيام بمهامه بصفتّ وقتية أن يفوض 


بامرسلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. 
وأثناء مدة هذا التعذرالوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول 
هذا التسدرولو تعرضة السحوية إلى لاقد لوه 

ويعلم رئيس الجمهوريةٌ رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت 
لسلطاته. 

الفصل 57 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة3 أو لعجزتام, يجتمع 
المجلس الدستوري فوراء ويقر الشغور النهائي بالأغلبيدّ المطلقجّ لأعضائه , ويبلغ تصريحا 
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في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاس 
الدولج بصفة مؤقتز لأجل أدناه خمستة وأريعون يوما وأقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور 
النهائي مع حل مجلس النواب , يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدوليٌ بصفةٌ 
مؤقترّ لنفس الأجل . 
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفدّ مؤقتة اليمين الدستوريةّ أمام مجلس النواب 
ومجلس المستشارين الملتئمين معا . وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين . وإذا تزامن 
الشغور النهائي مع حل مجلس النواب . يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين 
وعند الاقتضاء أمام مكتبه. 

ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتيٌ الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في 
صورة تقديم استقالته. 
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسيدّ على أنه لا يحق له أن 
يلجأ إلى الاستفتاء أوأن ينهي مهام الحكومة أوأن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير 
الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46. 

ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحدّ لوم ضد الحكومن. 
وخلال المدة الرئاسيمٌ الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهوريةٌ جديد لمدة خمس سنوات . 
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقت 
لأوانها وفقنا للفقرة الثاني3 من الفصل 63. 


القسم الثاني 
التيست حك ود 

الفصل 58 تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العام للدولرّ طبق التوجيهات والاختيارات 
التي يضبطها رئيس الجمهورية. 

الفصل 59 الحكومة مسئولنّ عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية. 

الفصل 60 يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس 
الجمهورية في رئاس مجلس الوزراء أوأي مجلس آخر. 

الفصل 61 لأعضاء الحكومتة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين 
وفي لجانهما. 
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلد كتابية أو شفاهية. 
تخصص جلسق دوريق للأسئلق الشفاهيت لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومتة . 
ويمكن أن تخصص الجلسة الدوريةّ لحواربين مجلس النواب والحكومة حول السياسات 
القطاعيي. كما يمكن تخصيص حصن من الجلسدٌّ العامنّ للإجابة عن الأسئلة الشفاهيةّ 
بشأن مواضيع الساعت. 
الفصل 62 يمكنلمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلةّ تحمل مسؤولياتها إن 
تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين 
التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحدّ لوم. 
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ولا يمكن تقديم لائحرّ لوم إلا إذا كانت معلل وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس 
النواب على الأقل, ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعةّ على تقديمها. 
ويقبل رئيس الجمهوريتّ استقالت الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقيّ 
على لائحةٌ اللوم بالأغلبية المطلقيّ لأعضاء مجلس النواب. 

الفصل 63 يمكن لرئيس الجمهورييٌ إذا صادق مجلس النواب على لائحنّ لوم ثانية 
بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالت الحكومة أو أن يحل 


مجلس النواب. 
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات 
جديدة في مدة لا تنجاوز الثلاثين يوما. 


وفي حال حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهوريتةّ 
اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقرّ مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب 
الحالي. 

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع. 


الباب الرابع: 

السلطة اللتقتصبافية 
الفصل 64 تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهوريت. 
الفصل 65 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. 
الفصل 66 تسمية القضاة تتكون بأمرمن رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس 
القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون. 
الفصل 67 الضمانات اللازمت للقضاة من حيث التعيين والترقيج والنقلنّ والتأديب يسهر 
على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته. 


الباب الخامس: 
الحك مر العليا 

الفصل 68 تتكون المحكمد العليا عند اقتراف الخيانتّ العظمى من أحد أعضاء 

الحكومة. ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها . 


الباب السادس: 
مجلس الدولي 
الفصل 69 يتركب مجلس الدولةّ من هيئتين : 
المحكمئ الإداريي. 
دائرة المحاسيات. 
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه. كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات 
المتبعة لديها. 
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الفصل 70 المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية في الشؤون الاقتصاديتّ 
والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين. 


الباب الثامن: 
الجماه تاق العتاية 
الفصل 71 تمارس المجالس البلديج والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفةّ 
الجماغة السلية السيالة الحالية حنديما رضبظه القاكوة: 


الباب التاسع: 

المجل سس الدستوري 
الفصل 72 ينظرالمجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورييٌ 
من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيًا بالنسبة لمشاريع 
القوانين الأساسيةّ, ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور, ومشاريع 
القوانين المتعلقيّ بالأساليب العامت لتطبيق الدستور وبالجنسيت وبالحالت الشخصيت 
وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف 
المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العام لنظام الملكيتّ وللحقوق العينية وللتعليم 
وللصحة العموميةّ وللشغل وللضمان الاجتماعي. 
كما يعرض رئيس الجمهوريةّ وجوبا. على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها 
بالفصل 2 من الدستور. 
ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستوريةّ 
وسيرها. 
يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة3 بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس 
المستشارين. ويراقب صحئٌ عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي 
الإجراءات المقررة في هذا الشان . 
الفصل 73 تعرض مشاريع رئيس الجمهوريدٌ على المجلس الدستوري قبل إحالتها على 
مجلس النواب أوعرضها على الاستفتاء. 
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشرالمنصوص عليه 
بالفصل 52 من الدستور, التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين 
المصادق عليها من قبل مجلس النواب؛ وسبق للمجلس الدستوري النظرفيها وفقا لأحكام 
هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس التنواب. 
وينقطع في هذه الحالةّ الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس 
الجمهورية على أن لا تتجاوزمدة القطع الشهر. 
الفصل 74 يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين, التي تقدم 
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بها النواب» بعد المصادقدّ عليها, وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من 
الدستور, إذا كان العرض وجوييا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم 
بذلك رئيس مجلس النواب. 
وتنطبق في هذه الحالت أحكام الفقرة الثالثر من الفصل 73 من الدستور. 
يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس 
الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظرفي مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له. 
الفصل 75 يكون رأي المجلس الدستوري معللاء وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا 
في حال صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور. 
يحيل رئيس الجمهوريةٌّ على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين 
التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور 
مرفوقة بنسختّ من رأي المجلس الدستوري. 
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسختّ من رأي المجلس الدستوري في حالات 
النظروفقا لأحكام الفقرة الثاني من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور. 
قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتدّ ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن . 
يتركب المجلس الدستوري من تسعد أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن 
السن, أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما 
رئيس مجلس النواب وذلك, لمدة ثلاث سنوات قابلةّ للتجديد مرتين , وثلاث أعضاء بصفتهم 
تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس 
الأول لدائرة المحاسبات . 
لاايمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسةّ مهام حكمومية أو نيابية. كما لا يمكن 
لهم الاضطلاع بمهام قياديتة حزبيةّ أو نقابيت أو بانشطنّ من شأنها المساس بحيادهم أو 
باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى. كما يضبط 
القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم 
وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته . 


الباب العاشر: 
تنقيحالدستور 
ألفصل 36 الرقيس السدهورية أولكلت أصضام مجلس الثواب على الأقل البرق ل النطائية 
بتنقيح الدستورما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولم. 
ولرئيس الجمهورييٌ أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. 


الفصل 77 يتظلر مجلس الدواب في التتقيح المزمع إدخاله بعد قرارمتة بالأغلبية الطلقة 
ويعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجن خاصتة. 


وفي حال عدم اللجوء إلى الاستفتاء, تتم الموافق3 على مشروع تنققنيح الدستورمن قبل مجلس 
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النواب بأغلبيةّ الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانيد بعد ثلاث أشهر على الأقل من 

الأولى. 

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب 

بعد موافقنّ مجلس النواب عليه بقراءة واحدة بالأغلبية المطلق3 لأعضائه. 

الفصل 78 يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي 

صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور. 

ويصدررئيس الجمهوريتٌ بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه 

الشعب وذلك في أجل لا يتجاوزخمسة عشريموما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. 
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. 


ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية. 
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959. 


رئيس الجمهورية التونسية 
التحبيب بورفيبة 
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الدستوري, تونس, 22000 
2/ بالفرنسية 
كنال عنال9ع 1‏ عمسمعتمتصنط عأتمم قدصم علهدم نهم ء16[طمعووج'1 - جنطع طموططء< 1‏ 
3254 : درم - 1959 - ناعمم - :001161 عناغتامم اء عونل 
-اء5 عنالوع18 ,1956-1959 2ه تكتأاقصمء علهده هم عن 1طممعووة "1 - رق أطانه[طاجد 81‏ 
,95-10: مم 1975 1 ,1974 ,11 ,15-16 “رز 
عتاطمغاء0 13/14/15/16 رعلاع سهان أقدمء ععتاأكناز 19 اناو متسداط' ع0 ع20ه عاطة '1‏ 
.5 ,15نا"1' ,05 2ع 1[ طتام عل اع وعطاء ةع طاءع؟ عل وع 310نم *0 عنامعءن ,1993 


1] المصادر والمراجع التاريخية 

1/ بالعربية 

. الحباشي (محمد علي). تونس... المستقبل, الساحة السياسية والنقابية 
1955 1999: تونس, 21999 

. قائد السبسي «الباجي), الحبيب بورقيبة. المهم والأهم. دار الجنوب 
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للنشر. تونسء فيفري 22011 
٠.‏ المستيري (أحمد, شهادة للتاريخ. دار الجنوب للنشسر تونس, أكتوير 
21 
9 بورقيبة والبورقيبيون وبناء الدولة الوطنية. مؤلف جماعيء مؤتمران 
2 بالفرنسية 
535 15ن .مم1 نل8- 225ع1ل سرد داع 5ع أؤونلدء1ل هيه 15ء) : جمآ.ل 22417 
ب70 5.1.019 
ناك عناوتتكة دع عونل تناز عنعه[مكه: 12 ع0 ستمخخمذ وعصغ امعط : ول 82880178 
164 .2م1953 22115 ,لغ ملع تدة151 51012 ,ه81 
اكش عتتناء[ ,ركلتة2 ,102223" 2 ,ه(اتتاع :80111 ,(.3) 81811145518117 أكء .ىم 8285515 
1989 
8 ,عتمتسس 12 عل عللعسسمت تذمصمء عنتطمغعونط*1 ةذ سمتاءعن:6:00س] : 3 8011411 
64 ,11 عمده]' ,كتصن1' بطهزحصمظ 
0612012101165 16101125 1:5 1121م 5ع تتدعع 1ع تاك : ب 1011/1115181/.4177- 
,12 1957 - شرا[ - 11151" 
156 11211013-2115 نا 0 ععطة22155 12 أء هطاتتاع :8011 : (1) تخل1 04 
152 23115 ,1210لنناز[ - عتاع:12231 داع 201:0 ناك عناوتتقش 1 : رث.011)) 111111811 
ع0 اء عتأماقتط 0 5521ظا - 111151621 116ناء [ 120113116101 عرلا : بطء) 11 ]1 11118184 
1956 15هنائآ' - أعلده80.محط] .قمع تكتسيا!' وع]221022135 تأسعصمع كتاممر وعل عوغطام وو 
1115111111213 11010 نك عنا|و تلخ :1 ع0 0111م 165011103 : 15 1171011418 فضا 


,2 2اذآم» .لل. 22115 1961 - 1920 


1 المصادر والمراجع القانونية 


1 بالعربية ' 
: بوعوني (الأزهسر, الأنظمة السياسيّة والنظام السياسي التونسي, مركز 
النشرالجامعي, تونس, 2002, 


9 عصفور رسعد:: المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية 
منشاة المعارف_الاسكندرييّ 21980 

. الطواهري (نبيل): الأحكام الدستورية للبلاد العربية. منشورات دار 
الجامعة بيروت 21974 

. المظفر (زهير, النظام الانتخابي في توفس. منشورات المطبعة الرسميت 
للجمهورية التونسيةّ, تونس, 22005 

0 متولي (عبد الحميد): القانون الدستوري والنظم السياسية - مكتبة 
المعارف بالإاسكندرية 1977. 
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2 بالفرنسية 
22 -0201 داع غ8 0اء00 عل عدغط]' - عتمتسن 0111م عسلعة عرآ :بض نامسط ‏ 
,1973 115 
- 1959 2خنا[ ع1 ناك فصع 1كتصد 1" دمن تختاقصمء 12 قصهل 5ذهلداع 06 دعنآ : ج17 1لدتوقة ‏ 
,99-109 مزم,1970 , 12.162 
-0 ]10ل تناز أء عدا تامهم عتطمهدملتطم 12 أء نلوء20115 )119 نا : كل تتامطعءة 8 
174 11 قتتة2 .انمتا متها 0.اء00 عدغط]' - علمأسعلك 
1971 تاع8 نا 610 51 دنآ" دع أعصطه نمطم 01016 ناك 670111162 نآ : جلال لمهت 
,74 22 
-[تاع16 أء 2011361 261:016ه0ن) : جل تتتامطاءة تعظ اع 17) خمهتد0 ,جل تاهصهت ‏ 
1981 - قخصتضط' عل غذه01آ عل عه - عأمتسال' ص وعله“دماععلة عصمت 
,62 كته - ل10غارطا - عصطع ذ1ونصنا1' عناو اتام هآ : جطع) طعوطاء2آ 1‏ 
5117 و21:6 (تتاهك أء كتدج د 11:2 أع سه ن تمصع غأزه21ط1 ع0 واسع 116 : بض ستعمروظ ‏ 
4 أاثلة ع6 
,167116033 ,2 .8 .1 .غ1 - عتذمك قحندة قطامتاءع81 : وم مم11 - 
ستائآ' - عتاطنام غ001 عل 10.8.5 1861 ع0 عصطسع تأكتسناط1 2ه0نكتاقصمء هآ : جل سقطع[ ‏ 
1975 1/1315 115 
1.1.10 - عصوع اونمن 1" دمن ممصم 12 ع0 51 عاعتاعه 1 عل ده 1و1 هآ : لل تتهطل2.]آ ‏ 
,11-138 هط - 1970 
غ122مغء00 عل عدغط]' - ماعنتطعة]1/! دده 12)11ذتع1]6 “تأه؟تامم عبآ : وي تدك طل1]0 - 
,1982 12215 11115 ,02011آ مع 
.22.2919 1955 1.1.12 ,1955 1ط تطعامء5 21 1ال اع 06 عنآ : (ط.) ع155ام1 


17 شهادات 

. شهادة الباهي لدغم, نائب بالمجلس التأسيسي عن دائرة تونس 
العاصميّ وعضو بحكممة بورقيبة أثناء المداولات: لقاء خاص جمعني به بقرطاج., 
جويلينّ 21986 

. شهادة رشيد إدريس, نائب بالمجلس التأسيسي عن دائرة نابل, 
الشروق. 25 جويلييّ 2007, الصباح 02 جوان 21999 

. شهادة مصطفى الفيلالي, نائب بالمجلس التأسيسي عن دائرة 
القيروان وجلاص, الشروق, 25 جويليةّ 2007, 


٠.‏ شهادة أحمد بن حميدة؛ نائب بالمجلس التاسيسي عن دائرة بنزرت. 
. شهادة الحبيب طليبة؛ نائب بالمجلس التأسيسي عن دائرة بنزرتد 


ماطن الشروق: 25 جويلية 2007: 
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فهرس الواد 


المقدمق: أما قبل ... 
القسم الأول: ا : 
انتخابات المجلس القومي التأسيسي التونسي 


1 - ظروف انتخابات المجلس القومي التأسيسي التونسي 
1 - الاستقلال الذاخلي : خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟ 
2 - المواقف من انتخابات المجلس القومي التأسيسي : 
بين الرشاش وصندوق الاقتراع 
11 - الانتخابات: 25 مارس 1956 
1 - الدّعوة إلى الانتخابات : عندما يتراجع لامين باي 
2 - طريقة الاقتراع : توجيه الانتخابات 
3 - تركيبة الناخبين وحق الترشح 
4 - تقسيم الدوائرالانتخابيّة : أي مصير للولاءات التقليديَمٌ 
5 - نتائج الانتخابات : التمهيد للنظام الأحادي 
1 - بنية ناب المجلس القومي التأسيسي التونسي 
1 - بنية النواب : الحالة المدنيَّ 
2 - الخاضيات الاجتماعيّنّ والتنظيميَر 
7 - انتخاب هياكل المجلس وتحديد صلاحياته 
1 - هياكل المجلس القومي التاسيسي 
2 - مجلس تأسيسي أم مجلس تأسيسي- تشريعي 


القسم الثاني : 1 
مداولات المجلس القومي التأسيسي 


آ - المجلس التأسيسي والمسائل السَياسيّة 
1- نظام برلماني أم نظام رئاسي؟ 
2 - المجلس التاسيسي والتوازن بين السلطات 
3 - المجلس التّاسيسي والحزيات : بين الإطلاق والتقييد 
1 - المجلس القومي التأسيسين | . 
والمسائل الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافيّة 
1 - اقتصاد حرام اقتصاد مسيّر؛ 
2 - «تحديث المجتمع وتجديد الثُقافة» بين المبادرة والانتظار 
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15 


17 
17 
19 


2 
21 
22 
24 
26 
27 
33 
33 
36 
41 
41 
45 


49 


51 
51 
57 
68 


75 
75 
53 


1 - المجلس التأسيسي وعلاقات تونس المستقلة بالعالم الخارجي: 
1 - خريطة العالم الجفرا سياسيّنّ في الفمسينات 


الإيديولوجي يوه السياسي. 
117 - المجلس القومي التأسيسي : المنجز والمؤجل 
1 -الدستور 
2 - دعم دولة الاستقلال الناشئي 
3 - إعلان الجمهوريي 
- الخاتمي 


الملاحق 

ملحق 01 الدعوة لانتخاب مجلس تأسيسي 
كما ورد في الرائد الرسمي التونسي 

ملحق 02 قائمة الجبهت القومييّ 


ملحق 03 قائمدّ مرشحي الحزب الشيوعي التونسي 

ملحق 04 النتائج الجمليّ 

ملحق 05 النتائج الرسمية لانتخابات المجلس القومي التاسيسي 
حسب الدوائر 

ملحق 06 أعضاء لجان المجلس التاسيسي 

ملحق 07 الخاصيات الاجتماعية والسياسينّ لأعضاء المجلس 
القومي التاسيسي حسب جهاتهم الأصلييٌ 


ملحق 08 جلسات المجلس القومي التأسيسي 
ملحق 09 قرار إعلان الجمهوريٌ من قبل 


المجلس القومي التاسيسي 
ملحق 10 مشروع دستور جانفي 1958 
ملحق 11 دستور جوان 1959 
ملحق 12 الفهرس الزمني للتنقيحات 
ملحق 13 دستور الجمهورية التونسيةٌ اثرتحوير جوان 2002 
- منتقيات بيبايوغرافية 
- فهرس المواد 
- المؤلف في سطور 


1140 


53 
53 
595 
58 


103 
103 
106 
108 
110 


115 
116 


119 
105 
128 
129 


131 
133 


144 
151 


152 
162 
169 
171 


1566 
159 
101 


المؤلف في سطور 


عبدالجليل يوقرة 


من مواليد القيروان سنت 1956, زاول تعليمه الابتدائي والثانوي 
بالقصرين والقيروان وسوسة, وبعد حصوله على البكالوريا 
آداب واصل تعليمه بكلية الآداب والعلوم الإنسانيَّمَ بتونس, 
قسم التاريخ. حيث ناقش أطروحة الحلقة الثالثد في التاريخ 
المعاصر سني 1990. 


درس التاريخ بالمعاهد الثانويَدَ ثم بكليات الآداب بتونس والقيروان 
وسوسة, أدار المعهد العالي لتكوين المعلمين بسبيطلة وجريدة 
الصحافة اليومية ...وحاليًا باحث في التّاريخ المعاص ربا معهد الأعلى 
لتاريخ الحركدّ الوطنيَيٌ بتونس ‏ جامعة منوبة ‏ . ويدير جريدة 
«اللشارع» الأسبوعين. 


مجال اختصاصه: تاريخ تونس السياسي والاجتماعي أثناء 
الحكم البورقيبي د1956 1987): وقد نشرعذة دراسات في هذا 
السياق نذكر منها كتاب «من تاريخ اليسار التونسي: حركدّ 
آفاق: 1963-1975» إضافت إلى أعمال أخرى جاهزة للنشر مثل 
دراسة عن «اليسار اما رتكين التونسي والنكلام البورقيي: العرب 
الشيوعي التونسي وحركة برسبكتيف» و«النظام البورقيبي: 
الصعود والا نحدار 19562 1987» 
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. تعددت الدّراسات والملتقيات 0 ا ل 
التأسيسي 0520 و«دستور 41959». التي تناولت. 
ا ل ا 00 
الل اا ال ”3 
آخر, من خلال فراءة تاريخية لمداولات «المجلس القومي 
0 ا ا ل 2101 
الذي شهدته تلك المداولات ... 













لتحايان 


عأكأص نا ع0 ممأءأالع'0 5ع طاأععمورعم8 موؤأ/ا. © 
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